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· اللغة والإنسان والعالم

· بِنية اللغة ووظيفتها

لقد حظي الرّازي بالتأخّر الزمني من تراكمات الموروث الفكري العربي الإسلامي قبله، فذهب في التركيز على معظم القضايا التي تناولها قبله السابقون منها: القضايا الوجودية والمعرفية، والفلسفية واللّغوية، وقد تميزت قضية اللّغة التي هي مادة الفكر وموضوعه بالبحوث الكثيرة والشائكة، حيث تفرعت إلى قضايا ومسائل متفرعة، فتناول الرّازي إشكاليات أصل اللّغة ونشأتها وتداخلها مع أصول الألفاظ ودلالتها، وإشكاليات المواضعة والاعتباطية، كما أدّت قضية التوقيف والتوفيق إلى تناول مسألة حدوث العالم، فكانت وجهته معرفية، فبحث في اللّغة كظاهرة وجودية عامة متبعا أصول ألفاظها ودلالتها التي أدّت إلى مسائل كلامية منها خلق القرآن، وعلاقة اللّغة بالإنسان والوجود، وبالتالي بالخالق عزّ وجلّ، وسنحاول أن نفصل في بعض المسائل التي تتعلق بنشأة اللّغة وعلاقتها بالألفاظ، ومسألة اللّغة والعالم والوجود. وعلاقة ذلك بالبحث الدّلالي عنده     في مسائل المعنى والصورة الذهنية، وتقسيمات الدّلالة.
المبحث الأوّل

اللّغة عند الرّازي

1- أصل اللغة ونشأتها عند الرّازي:

عالج الرّازي كغيره من العلماء السابقين له، قضية اللّغة ونشأتها باعتبارها ظاهرة إنسانية، كما وقف على أصول الألفاظ العربية، وما من شك في أنّ معالجة القضيتين أدّى إلى ارتباط الأولى بالثانية حيث أكّد على الأصول الحسّية لدلالات ألفاظ العربية، وهو تصوّر لكيفية ابتداء اللّغة الإنسانية حين اعتبر بعضهم أنّ العربية أولى لغات البشر(
) حيث ورد في المزهر: « كان اللّسان الأوّل الذي نزل به آدم من الجنة عربيا»(
).

وقد كان لمسألة أصل اللغة صدى كبير في الفكر العـربي، ولعلّ ذلـك راجـع  إلى ارتباطها بمسألة "حدوث العالم"(
)، وأهم جدل أثير كان حول فكرة التوقيف الإلهي والمواضعة أو الاصطلاح، حيث اختلفت الآراء بين الفلاسفة والمتكلمين والأصوليين واللّغويين، وإذا وقفنا عند رأي الرّازي في هذه المسألة نجده يربطها بقضايا دلالية عامة، والبحث فيها هو بحثٌ في ظاهرة اللّغة باعتبارها ظاهرة وجودية عامة، وكذلك هو بحث في أصول اللّغة أو مبادئها التي انتظمت منها باعتبار أنّ العربية نموذج من تجسيدات تلك الظاهرة الوجودية العامة. ويمكن أن نلمس رأي الرّازي، بعد عرضه للآراء المختلـفة في أصل اللّغة في قوله الآتي: «لمّا ضعفت هذه الدّلائل جوّزنا أنْ تكون كلّ اللّغات توقيفية وأنْ تكون كلّها اصطلاحية، وأنْ تكون بعضها توقيفا، وبعضها اصطلاحيا»(
).

ويتضح من نصه أنّه يقف موقف التردّد والحيرة، فيَرُدّ على أصحاب النقل والعقل، وأحيانا يعطي الأولوية للاتفاق الاجتماعي والاصطلاح، وذلك من خلال استعانته بفكرة المواضعة باعتبارها مرحلة سابقة على المواضعة باللّغة، ويظهر ذلك مخالفا للمتعارف عليه في الفكر الإسلامي، وقد سبقه إلى ذلك المعتزلي "القاضي عبد الجبار" (تـ415هـ)، الذي قال بالمواضعة أصلا للّغة: « فإن قيل: كيف السبيل إلى العلم بأنّ زيداً قصد بالاسم مسمى مخصوصا، قيل له: متى عينه بالإشارة، وفصل بينه بها وبين غيره، حصل قصده بالاسم دون غيره، فتعلم عند ذلك المواضعة على ما قدمناه فإن قال: فيجب أن لا تصح المواضعة إلا بتقدّم الإشارة، قيل له: كذلك نقول: لأنّ الإشارة أو ما يقوم مقامها إذا لم تحصل، لم يعلم أنّه قصد بالاسم المسمى المخصوص، وإنّما يصحّ منّا المواضعة من غير إشارة لتقدم اللّغة التي نتمكن بها من المواضعة على لغة أخرى، وأمّا أول المواضعات فلابد فيه من تقدّم الإشارة » (
).

كما نجد موقف الرّازي مشابه لموقف ابن جني حيث يميلان إلى فكرة الاصطلاح والمواضعة وهذا ما تنم عنه عبارة الرّازي: « لا يمكننا القطع بأنّ دلالة الألفاظ توقيفية، ومنهم من قطع به، واحتجّ فيه بالعقل والنّقل: أمّا العقل: فهو أنّ وضع الألفاظ المخصوصة للمعاني المخصوصة لا يمكن إلاّ بالقول، فلو كان ذلك القول بوضع آخر  من جانبهم لزم أن يكون كلّ وضع مسبوقا بوضع آخر لا إلى نهاية، وهو محال، فوجب الانتهاء إلى ما حصل بتوقيف الله تعالى. أمّا النقل فقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾(
)، وأجيب عن الأوّل: بأنّه لِمَ لا يجوز أنْ يكون وضع الألفاظ للمعاني يحصل بالإشارة، وعن الثاني لِمَ لا يجوز أنْ يكون المراد من التعليم الإلهام؟، وأيضا لعلّ هذه اللّغات وَضَعَهَا، أقوام كانوا قبل آدم عليه السلام، ثم إن تعالى علّمها لآدم عليه السلام»(
).

 ذهب الرّازي –هنا– إلى التركيز على متصوّرات التوقيف: فاعتبر أنّ القول به ليسـت قضية وجودية زمنية، بقدر ما هي عقلية محضة، فوَضْع الألفـاظ المخصوصة لـلمعاني المخصـوصة لما كان متعذرا بغير لّغة، فقد لزم أن تكون تلك اللّـغة سابـقة في الوجود لعملية الوضع، وهكذا تنتهي إلى الدّور والتسلسل، وهما مدحضان بالعقل، فوجب الانتهاء إلى ما حصل بالتوقيف(
): «أمّا حصوله فلا يكون عندئذ إلا بالاضطرار، بمعنى أنّ الله يخلق علما ضروريا بتلك الألفاظ وتلك المعاني، وبأنّ تلك الألفاظ موضوعة لتلك المعاني»(
)، وهو ما يحتكم فيه لرأي كلّ من الأشعري والجبائي والكعبي.(()  

ونلمح الرّازي –غالبا– في حيرة وتذبذب عند التصريح بالجواز أو ضده، وبعد استعراضه لعناصر الإشكال ينتهي إلى التصريح بأنّه لا يمكن القطع، وذلك بتناوله لإشكالية الأسماء ومسمياتها مؤكّدا على مسميات الأسماء لا أسماء المسميات.

كما يبسط الرّازي مسألة المحاكاة بسطا آخر حيث يصف اللّغة وصفا مباشرا      في رصيدها المعجمي، ومخزونها الدّلالي حتى يلامس البسط بناء التركيب الإبلاغي للّغة في أداء وظيفتها التواصلية، فالمحاكاة تقوم على مبدأ المضاهاة بين أجراس الحروف وأصوات الأفعال التي تُعبر تلك الأجراس عنها، وهو مبدأ يطلق عليه لفظ "الاتفاق والتناسب"(
)، وهي فكرة ابن جني فيما بيّنه من إمساس الألفاظ لأشباه المعاني(
). وقد اتفق مع ابن جني في المحاكاة الصوتية الطبيعة وينقل نصه بقوله: « وقد يتفق في بعض الألفاظ كونه مناسبا لمعناه مثل تسميتهم القطا بهذا الاسم، لأنّ هذا اللّفظ يشبه صوته     أو كذا القول في اللقلق».(
)
ويتبع الرّازي ابن جني في تأكيده على الأخذ بالمواضعة البشرية للّغة ويفسّر ذلك نصه: «لا معنى للكلام اللّساني إلاّ الاصطلاح من الناس على جعل هذه الأصوات المقطعة والحروف المركبة معرفات لما في الضمائر، ولو قدّرنا أنّهم كانوا قد تواضعوا على جعل أشياء غيرها معرفات لما في الضمائر، لكانت تلك الأشياء كلاما أيضا، وإذا كان كذلك لم يكن الكلام صفة حقيقية مثل العلم والقدرة والإرادة، بل أمرا وضعيا اصطلاحيا» (
).

ويستعمل الرّازي مصطلح "الكلام اللّساني" كما هو عند الأشاعرة ويعني به: الأداء المنطوق للكلام، ويقابله مصطلح "الكلام الداخلي أو النفسي" الذي هو صفة قائمة بالنفس: وهو صفة حقيقية كالعلوم والقدرة والإرادات(
).
ويظل موقف الرّازي بين الرأيين: التوفيق والتوقـيـف: فلا يمتنع أن يخلـق الله في غيره أصواتا وألفـاظا تدلّ بالـوضع والاصطـلاح على إرادته أو كراهته لشـيء من الأشياء(
). ورغم كلّ ما قدمه الرّازي من آراء بين تفنيد ونقض وتأييد وموافقة، يبدو موقفه معتدلا وسطا فهو يسلِّم بالاصطلاح، كما يسلِّم بالتوقيف، فجاز أنْ تكون كلّ اللّغات توقيفية، وأنء تكون كلّها اصطلاحية، وأنْ يكون بعضها توقيفا وبعضها اصطلاحا(
)،  
  وتأخذ هذه المسألة بُعدا معرفيا عند الرّازي كما فعل الرواقيون(
)، فعندما حاول أن يصل إلى أصول وضع الألفاظ لمدلولاتها، جعل البحث في هذه الأصول وسيلة معرفية بالأشياء التي تدلّ عليها الألفاظ، وذلك، عندما يشير في أكثر من موضع  إلى فكرة وجود مناسبة بين اللّفظ ومدلوله رغم أنّه يرفض نظرية عبّاد الصيمري(() ، القائمة على أنّ دلالة الألفاظ على مدلولاتها ذاتية حقيقية(
)، فيرفضها رفضا قاطعا بقوله: «دلالة الألفاظ على مدلولاتها ليست ذاتية حقيقية خلافا لعبّاد، لنا أنّها تتغير باختلاف الأمكنة والأزمنة، والذاتيات لا تكون كذلك، حجّة عبّاد أنّه لو لًَم تحصل مناسبات مخصوصة بين الألفاظ المعينة والمعاني المعينة وإلاّ لزم أنْ يكون تخصيص كلّ واحد منها بمسمّاه ترجيحا للممكن من غير مرجّح، وهو محال، وجَوَابُنا : أنّه ينتقض باختصاص حدوث العالم بوقت معين دون ما قبله وما بعده وإلاّ لم يرجّح، ويشكل أيضا باختصاص كلّ إنسان باسم علمه المعين»(
).

وبالتالي فدلالة الألفاظ ليست ذاتية وإنمّا هي من الإضافات التي يضيفها المجتمع  إلى ألفاظ اللّغة، ويستدل بدلالة تغير الأمكنة والأزمنة، ونلمح الرّازي في هذا المقام يأخذ بدليل اختلاف اللّغات باختلاف الأزمنة والأمكنة، واعتراضه على نظرية عبّاد هو اعتراض على طابعها الحتمي الذي وصل إلى القول بأن: «قلب الاسم يقتضي قلب المسمى»(
)، ولذلك نرى السيوطي يقول: «إن اللّغويين كادوا يطبقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني، لكن الفرق بين مذهبهم ومذهب عبّاد، أنّ عبّادًا يراها ذاتية موجبة بخلافهم» (
). وهو حكم ربّما انطبق على الرّازي كذلك، ولعلّ توضيح درجة هذا الاختلاف بين مذهب عبّاد ومذهب الرّازي يكشف عن المقصود الدقيق لتلك الإشارات التي يسوقها الرّازي حول المناسبة بين اللّفظ والمعنى حيث يقول: « وقد يتفق في بعض الألفاظ كونه مناسبا لمعناه»(
). 

2- اللّغة والإنسان والعالم:

تعتبر مسألة اللّغة والعالم، من المسائل الجوهرية التي تقع في صميم النظرية اللّغوية الدّلالية العربية، فاللّغة تعبر عن العالم والكون والوجود، ومن ذلك ينطلق الرّازي متبنيا فلسفة ميتافيزيقية قائمة على اعتقاد بأنّ ثمة حكمة وتدبيرا في التنظيم الكوني الشامل، فقد بقي معتدلا متوسطا في رأيه في علاقة اللّفظ بالشيء: انطلاقا من تأثره بالأشعرية      التي كانت ترفض العليّة(
) بشكلها الحتمي كما بيّنه المعتزلة، فوجد أنّ هذه العلاقة ليست مجرد علاقة عشوائية، فكان من الصعب أنْ يرى في هذه العلاقة ضرورة منطقية، فالتزم بالرأي الوسط بين هذا وذاك، ويقول في العليّة، وهو يعرّف الحكم: «الحكم يُعَلَّل بالأسباب: قلنا، المراد من السبب عندنا: المُعَرَّفُ لاَ المُوجِبُ» (
).

ومن جهة اللّغة والإنسان: فقد تميز الإنسان بميزة الكلام فهو "حيوان ناطق" وهذا   جعل النفس الناطقة هي الإنسان من حيث الحقيقة  حسب رأي "الشهرستاني"، فيصبح بذلك الكلام جوهر الإنسانية في الإنسان، وبه كان الفصل بين الحيوانية والإنسانية انطلاقا من الحدث اللّساني الذي نعبر به عن الأشياء والأفكار، ونتحدث عن اللّغة وهي ما تسمى بوظيفة ما وراء اللغة (Le métalangage)(
).
والمنهج التعريفي – كما يرى المسدّي – «يطوف بالإنسان بين عناصر الوجود متركزا أساسا على الحدث اللساني الذي يُبَوِّيء الآدمي مركز الوجود في الكون»(
).

وهنا يبرز رأي الرّازي عند تفسيره الآية الكريمة:﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾(
) فهي الآية التي انبنت أساسا على عناصر هذا الإشكال الثلاثي (اللّغة، الإنسان، العالم )، ففاعل "علَّمَ " هو الله عزّ وجلّ، ومفعوله الأول هو "آدم"، ومفعوله الثاني هو "الأسماء"، ومنها تتضح عناصر ثلاثة "الخالق والإنسان واللّغة "، ويرتبط خلق اللّغة بالخالق الأوحد عند بعض الفرق كالمعتزلة.

ويعمد الرّازي في الآية الكريمة:﴿وَآَتَيْنَاهُ الحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾(
) لبيان منطلقه في هذا السياق فيُنبه إلى أن الأجسام في هذا العالم على ثلاثة أقسام: «أحدها ما تكون خالية عن الإدراك والشعور، وهي الجمادات والنباتات، وثانيها التي يحصل لها إدراك وشعور ولكنها لا تقدر على تعريف غيرها الأحوال التي عرفوها، في الأكثر وهذا القسم هو جهة الحيوانات سوى الإنسان، وثالثها الذي يحصل له إدراك شعور ويحصل عنده قدرة على تعريف غيره الأحوال المعلومة له وذلك هو الإنسان، وقدرته على تعريف الغير الأحوال المعلومة عنده بالنطق والخطاب» (
).

ويرى الرّازي كغيره في علاقة اللّغة بالإنسان، أنها علاقة بالطبع والاقتضاء لا بالعرض والاتفاق أي أنّ الإنسان في كينونته الجوهرية موجود متكلم: فتركيبه الطبيعي مقتض للبعد اللّغوي بالضرورة، وأنّ النّفس البشرية تتشوق بالطبع إلى الدّلالة كما يقرّ الفارابي(
). واللّغة هنا عند الإنسان هي الوسيلة التي يلج بها إلى عالمه الخارجي ليتوصل إلى معرفة الكون، وهي المعبر الوحيد الذي يدعو الإنسان للتحاور والتفاعل بينه وبين الوجود، ووسيلة لسدّ حاجاته الفردية والاجتماعية وهي الحاجة (الأغراض) التي عبّر عنها ابن جني في تعريفه المشهور.

وقد كان الجدل التنظيري في فكر الرّازي يرتكز أساسا على استنباطات جدلية تربط بين حكمة الكون وكمال الإنسان ويتوسطهما الكلام من حيث هو وجود في نفسه وعلّة وجود لغيره: فحكمة الكون ترتبط بكمال الإنسان وكماله رهين بثبات عقيدته، وعمله فيقول: «جوهر النفس في أصل الخلقة عاٍر عن هذين الكمالين، ولا يمكنها اكتساب هذه الكمالات إلا بواسطة هذا البدن، فصار تحليق هذا البدن مطلوبا لهذه الحكمة» (
)، ثم يضيف مبينا هذا الرابط الجدلي: « إن المقدِّر الحكيم والمدبِّر الرحيم جعل هذا الأمر المطلوب على سبيل الغرض الواقع في المرتبة السابعة مادة للصوت وخلقَ محابس ومقاطع للصوت في الحلق واللسان والأسنان والشفتين، وحينئذ يحدث بذلك السبب هذه الحروف المختلفة ويحدث من تركيباتها الكلمات التي لا نهاية لها، ثم أودع في هذا النطق والكلام حكمة عالية وأسرارا باهرة عجزت عقول الأولين والآخرين عن الإحاطة بقطرة من بحرها وشعلة من شمسها، فسبحان الخالق المدبر الحكمة الباهرة والقدرة غير المتناهية»(
).

لقد اتبع الرّازي منهج أهل الاعتقاد جاعلا الاقتران بين إدراك الكمال الأوفى والبعد اللّغوي في الإنسان، وقد ذكرنا في نظريته للمعرفة تصوره للعالم الخارجي بأنّه هو مصدر التكوين المعرفي، وأنّ الحواس هي الوسيلة الأولى له، وأن التصورات هي المعطى العقلي الأوّل لتفاعل الحواس مع العالم، وأنّ التصديقات هي ممارسة الذهن لفعاليته في إدراك العلاقات المختلفة القائمة بين التصورات، وهو يرى أنّ العلوم حدثت في أنفسها بواسطة الحواس كالسمع والبصر، فيصير حصول الحواس سببا لحضور ماهيات المحسوسات في النّفس والعقل(
)، فماهية الشيء لا يتصورها الإنسان حتى يدركها من نفسه على سبيل الوجدان كالألم واللّذة أو بحسّه كالألوان والطعوم: وهو يعتبر أنّ عملية اللّغة عاكسة لعملية التفكير قائمة على أساس التّطور من البسيط إلى المركب فكما أنّ التفكير هو مجموع الارتباطات والعلاقات التي يقيمها الذّهن بين التصورات أُدِْركَتْ مفردة، فكذلك اللّغة تكون هي مجموع ما يمكن تحليله إلى عناصره من الأبسط فالأبسط(
). وسنشير إلى ارتباط الفكر والمعقولات بالصور الذهنية في مبحث الدّلالة حيث يجعل هذه الأمور العقلية هي المرجع الجوهري للمعنى.
ومن ذلك، تعتبر اللّغة عند الرّازي خاصية إنسانية ينفرد بها الإنسان دون سائر الموجودات حين وضّح سمات هذا التفرّد من خلال النصوص السابقة: فالإنسان يمكنه تعريف غيره كلّ ما عرفه ووقف عليه ويتوصل إلى ذلك بالنطق، وهو يدرج الإنسان الأخرس داخل هذا الوصف وإنْ عَجَز عن النّطق بلسانه فيمكن أنْ يعتمد الإشارة        أو الكتابة(
). وعلى هذا الأساس بنى تشومسكي نظريته العقلية في اللّغة في أنّ الإنسان يركب بالجمل مهما بلغت درجة عبارته أو يستخدم الإشارة إنْ فقد أعضاء النطق(
) فاللّغة عنده هي مرآة العقل.

كما يربط الرّازي بين اللّغة والإنسان والحاجة الاجتماعية في حديثه عن الفهم والإفهام يقول: « إنّ المقصود من الكلام الإفهام، فلو لم يكن مفهوما لكانت المخاطبة عبثا وسفها» (
)، وأسهل طريق لتعريف ما في الضمائر هو الألفاظ وذلك لما احتاج الإنسان أنْ يُعرِّف غيره ما في ضميره ليمكنه التوسل إلى الاستعانة بالغير(
)، فهو يعلّل وجود ظاهرة اللّغة بالحاجة الاجتماعية، ويطرح المسألة الاتصالية والأداء الكلامي بكلّ أبعاده الاجتماعية، وقد أكّد ذلك كثير من اللّسانين منهم: سابير (1884 – 1939) الذي يرى أنّ البشر يعيشون تحت رحمة اللّغة التي هي وسيلة تعبير في مجتمعهم، وأنّ العالم الواقعي مَبْنِيّ بشكل كبير ولا واع على العادات اللّغوية للجماعة(
).

كما حاول "وورف" أنْ يجد علاقة بين المتكلم واللّغة (المعنى) والعالم الميتافيزيقا، وتوصل إلى أنّ اللّغة تشكل نظرية المعرفة وهي تشكل الميتافيزيقا أي بمعنى هي      التي تشكل رؤية العالم، فاللّغة تؤثر على الطريقة التي يفهم بها الإنسان العالم، ويتصرف من خلالها في اتصاله بهذا العالم، فاللّغة هي شكل الحياة (
).
تقدم لنا اللّغة وسائل لمعرفة العالم. ويظهر العالم من خلال تيار شديد التغيّر            من الانطباعات التي تضطر عقولنا إلى تنظيمها، وهذا يعني تنظيمها يقع على عاتق الأنساق اللّغوية التي في أذهاننا(
).

ويعتبر سوسير اللّغة نسقا ذهنيا يختزنه أعضاء المجتمع اللّغوي الواحد في أدمغتهم في صورة نظام نحوي(
)، وهنا يختلف سوسير عن وورف الذي يعتبر أنّ اللّغة نسق ذهني واضعا إلى جواره نسق الفكر أو المدلول Signifié وفق مصطلح سوسير، وذلك لأنّ "وورف" يرى أنّ نسق الأفكار ما هو إلا نسق اللّغة بمعنى أن اللّغة هي صانعة الأفكار مؤكدا أن اختلاف الأنساق الذهنية يكون باختلاف اللّغات(
).

وهذه الآراء الكثيرة اقترب منها الفكر اللّساني والفلسفي العربي، ومن الواضح أن الرّازي تحدث عن ما وراء اللّغة أي لغة العلم الذي يدرس اللغة، وهو يعتمد البديهية، فاختلاف الأسماء باختلاف اللّغات أو ما يسمى في العلم الحديث بالنسبية اللّغوية، واللّغة بكلّ هذه الاعتبارات تترقى في مراتب الوجود الإنساني، وكمالاته لتصبح صورة توازي مداركه في التدرّج نحو استيعاب الكون وجودا وعقلا، واللّغة كائن حيّ قابل للتطوّر، وعلى هذا الأساس يتسنى الربط بين اللّغة والإنسان ربطا عضويا انصهاريا.  

3- بنية اللّغة ووظيفتها:

اللّغة ظاهرة فكرية خاصة بالإنسان دون غيره ورأينا في الطرح السابق ارتباط وجود اللّغة بوجود الإنسان، وبذلك فهي صفة بشرية، واتخذت عند سوسير المفهوم القائل بأنّ اللّغة نسق سميولوجي أي أنها لم تَعُد تـُعَالَج بوصفها "شكلا للحياة" بل بوصفها نسقا مكتفيا بذاته، وبعلاقاته الداخلية(
)، ويصرح محمود السعران بأنّ اللّغة: «نظام            من العلامات الاصطلاحية ذات الدّلالات الاصطلاحية» (
).

ويرى تشومسكي أنّ اللّغة المعينة هي علاقات خاصة بين الصوت والمعنى(
)، واللّغة المعينة هي اللّغة الخاصة بكل مجتمع، كالعربية، الفرنسية، وغيرها. وتَنْبَنِى اللّغة كنظام على ثلاثة عناصر هي: العنصر التنظيمي، العنصر الصوتي يسمح بنطق الكلمة، والعنصر الدّلالي وهو الذي يحدد معنى الجملة، وهي قد بينها تشومسكي وهي القدرات وسماها الكفاءة النحوية وهي تشمل ثلاثة أنواع من القدرات اللّغوية: التركيبية، الصوتية والدلالية(
). 
أمّا اللّغة عند الرّازي، فقد تميزت بالشمولية، واختلط المفهوم بالوظيفة مؤكدا     على الوظيفة الاجتماعية للّغة دون الفصل في حدودها: «وأسهل طريق لتعريف ما      في الضمائر هو الألفاظ، وذلك لما احتاج الإنسان أنْ يعرف غيره ما في ضميره ليمكنه التوسل به إلى الاستعانة بالغير»(
).  
فاللّغة مرتبطة عنده بالحاجة الاجتماعية، وهو في أحيان كثيرة يقصد باللّغة الكلام حيث يقول: «اعلم أنّ لفظة الكلام عند المحققين منّا – تقال بالاشتراك على: المعنى القائم بالنّفس، وعلى الأصوات المتقطعة المسموعة»(
)، كما يورد تعريفا آخر لأبي الحسين: «الكلام هو المنتظم من الحروف المسموعة المتميزة، المتواضع عليها»(
). ويذهب الرّازي في تفصيل هذا التعريف: فالمسموعة احتراز عن حروف الكتابة، ويعني بالمتميزة احترازا عن أصوات كثير من الطيور أي الصوت الإنسان، والمتواضع عليها احترازا عن المهملات. وتعني كلمة "منتظم": النظام أو التأليف ويبيّن ذلك شارحا: «المنتظم: فاعلم: أنّه حقيقة في الأجسام، لأنّ النّظام هو التأليف، وذلك لا يتحقق إلاّ في الأجسام، ولكن الأصوات المتوالية على السمع شبهت بها، فأطلق لفظ المؤلف والمنتظم عليه، مجازا»(
).

ومن خلال ذلك فاللغة أو كما أطلق عليها الرّازي "الكلام" نظام وتأليف بين الأصوات، ويُخِْرج الصوت الحيواني لتكون أصوات مسموعة متميِّزة والتي عُـرفت بالتـواضع والاصطـلاح، وهو تعريف يقترب من تعريف المحدثـين بأنّ اللّغة نظـام من العلامات الاصطلاحية.

ثم يُلَمِّح إلى وظيفة اللّغة الاتصالية مؤكدا على تواضعها واجتماعيتها فيقول: «اعلم أنّ الإنسان الواحد لما خُلق بحيث لا يمكنه أن يستقل وحده بإصلاح جميع ما يحتاج إليه، فلابد من جمع عظيم، ليُعين بعضهم بعضا حتى يتم لكلّ واحد منهم ما يحتاج إليه، فاحتاج كلّ واحد منهم إلى أنْ يُعرِّف صاحبه ما في نفسه من الحاجات، وذلك التعريف، لابد فيه من طريق، وكان يمكنهم أن يضعوا غير الكلام مُعرِّفا لما في الضمير: كالحركات المخصوصة بالأعضاء المخصوصة مُعرِّفات لأصناف الماهيات، إلاّ أنّهم وجدوا جعل الأصوات المتقطّعة طريقا إلى ذلك أولى من غيرها» (
).

وهكذا يتآزر في منظور الرّازي، عاملان مهمان في وجود اللّغة، وهما: الاستعداد الطبيعي للإنسان، والضرورة أو الحاجة الاجتماعية التي تفرض ضرورة الاتصال اللّغوي أو التعريف كما أشار إلى ذلك. وكانت اللّغة التي هي تعبير ونطق بأصوات مقطّعة أفضل وسيلة وأولى من غيرها كالإشارات والحركات، وغيرها لتؤدي هذا الدور التواصلي التعريفي لما في الضمائر.

ونلمس في هذا التعريف تعيينه الجوانب الوظيفية التي تقوم بها اللّغة، وهي من أهمّ الخصائص التي تتميز بها، وهي التقطيع الصوتي حيث يراعي في الأصوات المقطّعة، التعبير عن المحتوى الذّهني، حيث يضع العلامة اللّغوية لتُعَبّر عمّا في الذّهن والضمائر، كما نلمح أنّ اللّغة عنده تناظر الكلام عندما يكون الصوت اللّغوي هو الأولى في التعبير عن الحاجات والضرورات وهو أسهل من غيره من العلامات غير اللّسانية الأخرى، مبرزا بذلك خاصية الصوت في الاتصال والتواصل من أجل عملية الفهم والإفهام، وهنا تتأكد أيضا مع الظاهرة الصوتية، الظاهرة الاجتماعية للّغة، وفي حديثه عن التقطيع يقرّر ما أكّدته الدّراسات اللّسانية الحديثة عند "مارتيني، وهنري سويت، ودوسوسير"، فقد بيّن "مارتينه" خاصية التقطيع المزدوج للّغة، وجعله في مستويين: التقطيع الأوّلي(
)، وهو سلسلة من الوحدات يكون لكلّ منها معنى وصيغة صوتية، وهو التقطـيع الذي يـؤدي إلى التعبير عن تراكيب مختلفة بالتواضع لتعبِّر عن الخبرات والحاجات البشرية، وذلك مابيّنه الرّازي. والتقطيع الثانوي(
): وهو هذه الأصوات المتوالية على السّمع والمتآلفة   في نظام متسلسل، وهذه الخاصية أيضا أشار إليها الرّازي في تعاريفه السابقة باعتبار المستوى الصوتي الذي تستغله اللّغة الإنسانية دون الحيوانات في أصوات متآلفة، فهذا العدد من الأصوات التي لا معنى لها يستعملها الإنسان في تركيبات متنوعة لها معنى، وهي من الخصائص المميزة للغة، وتـُنْعَت بالمستوى النّحوي.

كما أكّد "هنري سويت" أنّ التتابعات الصوتية هي التي تؤكد حضور الكلمات ذات الدلائل المتباينة، وهو ما بيّنه الرّازي: بأنّ الصوت يؤدّي وجوده في التعبير عن المعاني، لأنّ المعاني التي تحتاج إلى التعبير عنها كثيرة، وكان الصوت اللّغوي هو المُؤدِي     إلى معرفة المعاني لا غـير(
) وانعدامه لا يؤدي هذه الوظيفة، فهي إذن إظهار للمعاني التي في الذات، كما أنّ الألفاظ التي تتكون منها هذه الأصوات وضعت لبيان تلك المعاني، ولذلك يُعَبِّر الرّازي عن السبب في وضع الألفاظ، أنّ الإنسان الواحد وحده لا يستقل بجميع حاجاته بل لابد من التعاون ولا تعاون إلاّ بالتعارف، وهذا تعارف يكون بأسباب كحركات أو النقوش أو إشارات أو ألفاظ توضع بإزاء المقاصد(
). وهنـا يشير الرّازي إلى وظيفة اللّغة، فوجود الألفاظ مرتبط باللّغة ليعبر عن مقاصده، فلجأ الإنسان إلى الألفاظ ليعبر عن ذلك وهي ذات معاني مفهومة، كما يركز على الجانب المادي للحروف المقطعة المتميزة، يؤكد كذلك على الجانب الذهني وهو المعنى والكـشف عـن المقـاصـد وما في الضمائر، ونجد "ستيفان أولمان" يؤكّد أنّ: «اللّغة نظام من رموز صوتـية مخزونة في أذهان أفراد الجماعة اللّغوية، بينما الكلام نشاط مترجم لهذه الرموز الموجودة بالقوة إلى رموز فعلية حقيقية (...) فالذي يجعل اللّغة حقيقة مادية إذن إنّما هو الكلام الفعلي، كما أنّ تحليل النطق الفعلي هو الذي يكشف عن تلك الوحدات (...) التي تكوِّن النظام اللّغوي» (
)، وهنا يتضح أن إنتاج الكلام يتطلب عناصر الوحدات اللّغوية، كما أن اللفظ ضروري لكي تقوم اللّغة وهو عامل مهم في تطورها، وهنا تبادل وتعالق بين اللفظ واللّغة، وقد بيّن ذلك دي سوسير، فاللفظ هو تحقيق اللغة في الوجود الملموس(
).

ويكفي أن نستنتج وظيفتين أساسيتين للّغة، الأولى: وظيفة اللّغة على مستوى الإنسان حيث يعبر عما في ضميره وفكره ليبين عن مقاصده، وهـي عند الرّازي: «تعريف ما في الضمائر»(
). والثانية: على مستوى الجماعة: أو المجتمع من خلال التعبيرات القائمة بين الأفراد والتواصل والتفاهم بينهم، فتظهر أهمية اللّغة، ويربط بين اللّغة والمحتوى العقلي الذي هو انعكاس لها. وإنّ اللّغة لا يمكن اعتبارها لّغة إلاّ من خلال الكلام الذي كثيرا ما كان يختلط عند الرّازي باللّغة، فالكلام خروج الأصوات في حروف متقطعة عند النطق، وهي التي تكوّن الجمل. فوجود الكلام يدل على وجود اللّغة، وإذا انقطع الكلام انقطعت اللّغة، وهذا ما ارتآه الرّازي مع وجود شرط الفهم والإفهام.
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المبحث الثاني

الكلام عند الرّازي

1- الكلام ومفهومه:
الكلام نشاط فردي يختلف من شخص لآخر، الأمر الذي يجعل اللّغة وسيلة تعبير صحيحة في المجتمع، وهو رأي أغلب الفلاسفة والمفكرين وعلماء اللّسانيات من الناحية العقلية، وكما يعتقد دو سوسير أن اللّغة نتاج المجتمع، والكلام نتاج الفرد: وهو الفعل الخارجي الذي يقوم به الإنسان للتعبير عن اللّغة التي هي مجموعة من الصّور اللّفظية المخزونة في نفوس أفراد الجماعة اللّغوية، وهذه الألفاظ تُعبّر بدورها عمّا في ذهن الإنسان(
).

أمّا الكلام عند الرّازي: فله معان كثيرة:- حسب المواضع التي ذكر فيها خاصة،   في "التفسير، والمحصول، ونهاية الإيجاز" - الكلام الذي يقصد به اللّغة وهو ما جاء    في النصوص السابقة، ويذهب الرّازي في محصوله إلى تسمية مبحث من مباحثه "الكلام في اللّغات" ويبحث في ماهية الكلام، ويجعل هذه المسألة في الأحكام الكلّية للّغات ويجعل الكلام هو: «الأصوات المتقطّعة المسموعة»(
). ثم يتجه إلى الكلام بمعناه النّحوي وهو الجملة المفيدة(
)، ويذكر الأقوال الكثيرة للّغويين والنّحاة والأصوليين حيث يقول: «إنّ لفظ الكلام مخـصوص بالجملة المفيدة، ونقلوا أيضـا فـيه نصا عن سيبويه: وقول أهل اللّغة في المبـاحث اللّغوية راجح على قول غيرهم»(
). ويـورد الرّازي هذا القـول ردّا على الأصوليين الذين اعتبروا أن: «الكلمة المفردة كلاما»(
)، وقد أجمع النّحاة على فساد هذا الرأي: وهذا المعنى النحوي للكلام سندرجه في المستوى النّحوي ونفصل فيه لاحقا.

كما أنّ للكلام معنى آخر في الجانب البلاغي، فالكلمة في نظر الرّازي كالعضو المفرد في جسم الإنسان يكون له جماله أو قبحه(
). وكالحجرة الكبيرة في البناء الكبير: «لو نظرتَ إليها من حيث حروفها ثم نوع هذه الحروف وعددها وترتيبها بعضها مع بعض ومخارج كلّ منها والحركات المرافقة لها(...) إذا لوجدت هذه الأمور الجزئية الصغيرة ذات وزن وأثر في عالم الحسن والجمال والفصاحة ورونق الكلام...»(
).

ويشير الرّازي – هنا – إلى الكلمة أو اللفظة في الكلام التي يرتقي الكلام بفضل ترتيبها وحسنها إلى الإفادة والفصاحة، وهو يجعل الكلام في الإفادة حين يجعل المقصود من الكلام إفادة المعاني، وهذه الإفادة على وجهين: إفادة لفظية، وإفادة معنوية، وهنا تظهر العلاقة بين الدال والمدلول.

ويفرق الرّازي بين مصطلح الكلمة التي هي لفظة مفردة وبين الكلام الذي هو جملة التامة: « أمّا لفظ الكلام فمختصّ بالجملة التامة»(
). ويظهر أنّ الأصوليين قد أخلطوا بين معنى الكلام الذي هو النطق، وهو يشمل التتابعات الصوتية التي تنتمي إلى البنية الصوتية للّغة، ومعنى الكلام الذي هو التوصيل الذي يقتضي وجود غرض لدى المرسِل يريد إيصاله عن طريق الكلام – إلى المستقِبل» (
).

وعرّف اللّغويون الكلام بالمعنى الثاني كما جاء عند ابن هشام (تـ761هـ): «الكلام وهو القول المفيد بالقصد»(
)، ونرى التناقض واضحا عند الرّازي، فتارة ينتقد النحاة أمثال سيبويه وابن جني وتارة يوافقهم، ويظهر أن الصوت والكلمة والتركيب النّحوي هي الوحدات الثلاث للكلام المتصل عند الرّازي، وهي الوحدات التي تدخل في النّظام اللّغوي للمتكلم /المستمع المثالي في المتجمع اللّغوي، وذلك ما نجده عند ستيفان أولمان(
).

ويتضح الفرق بين اللّغة والكلام في أن اللّغة بالمعنى المطلق هي الكلام الإنساني بوجه عام كما هو عند دي سوسير "Langage"، واللّغة المعينة وهي Langue، كاللّغة العربية أو الفرنسية... والتي تقال في بيئة لّغوية معينة، والكلام "parole " هو وظيفة الفرد المتكلم بالفعل وهو شيء فردي وثانوي(
).
 2-  الكلام النّفسي والكلام اللّساني:

يَِِِرِدُ هذين المصطلحين عند الرّازي في حديثه عن الكلام الحادث والكلام القديم، ويكتسي الكلام عنده في هذه المسألة فلسفة عميقة، وذلك يعود إلى وظيفة الكلام ودوره   في فهم الرسالة الدّينية وإفهامها وتفسير النّص القرآني، وقد فصّل   في مسألة "كلام الله" تفصيلا جاء مبثوثا في تفسيره، وكتبه الكلامية الأخرى، متناولا قضية القدم والحدوث ردًّا على المعتزلة التي قالت بقدم كلام الله(
)، فقال الرّازي في الكلام: «إنّه حديث لأنّه يَحْدُثُ حالا بعد حال على الأسماع»(
).

يؤسس الرّازي كلامه في الكلام الإلهي والمعنى النّفسي وعلاقته بالخَلق وذات الله استنادا إلى الأشاعرة، حيث فصَل بين الكلام النّفسي القـديم، وبين محاكـاتـه الصوتية في القراءة من حيث إنّ الكلام النّفسي صفة قائمة بالذات الإلهية لا تفارقها، على حين أنّ تلاوة القارئ محاكاة في الزمان. والجدال كان قائما حول الكلام الإلهي، هل هو المعنى النّفسي أم هو القائم بذاته؟ ، والكلام الإلهي عند الرّازي حادث لا قديم، والكلام هو لفظ يشبه الجسم، والمعنى بالنسبة له كالروح حيث يقول: «والكلام له جسم وهو اللّفظ وله روح وهو المعنى، كما أنّ الإنسان الذي نوّر روحه بالمعرفة ينبغي أنْ ينوِّر جسمه الظاهر بالنّظافة، كذلك الكلام، ورُبَّ كلمة حكمية لا تؤثر في النّفوس لركاكة لفظها...»(
).

وسيأتي الحديث عن هذا في النّظم – في فصل لاحق -، إذن فهو يجعل للكلام جسم وروح، الجسم هو اللّفظ، واشترط فيه الحسن وعدم الركاكة وتقابله النظافة بالسنة للجسم والمعنى هو الروح ولذا لابد أن تكون المعاني مؤثرة بألفاظها المتخيّرة في الكلام وتقابله المعرفة بالنسبة للروح، فهو يعقد هذه المشابهة بين الروح والمعنى، واللفظ والجسم ليبيِّن أثر الكلام في التأثير والإبلاغ.

كما أنه يعقد بابا مفصلا في الكلام والفصاحة والبلاغة، التي هي عائدة إلى النّظم والتركيب، فالألفاظ لا تحقق الكمال إلاّ من حيث نظمها، والقرآن الكريم نموذج كلامي يمثل ذروة في تقديره اللّفظي والمعنوي. ويحتكم الرّازي إلى العقل في مسألة الحدوث والقدم فيقول: « الكلام الذي هو متركب من الحروف والأصوات، فإنه يمتنع في بديهة العقل كونه قديما لوجهين: الأول: أنّ الكلمة لا تكون كلمة إلاّ إذا كانت حروفها متوالية، فالسابق المنقضي محدث، لأن ما ثبت عدمه امتنع قدمه، والآتي الحادث بعد انقضاء الأوّل لا شك أنّه حادث، والثاني: أنّ الحروف التي منها تألفت الكلمة إن حصلت دفعة واحدة لم تحصل الكلمة، لأنّ الكلمة الثلاثية يمكن وقوعها على التقاليب الستة، فلو حصلت الحروف معا لم يكن وقوعها على بعض الوجوه أولى من وقوعها على سائرها ولو حصلت    على التعاقب كانت حادثة»(
). استند الرّازي على الحجج العقلية ليـبين أن الكـلام حادث وذلك نتبيّنه من انقضاء الحروف المتوالية، وهنا يظهر اقترابه من مذهب علماء اللّسانيـات في حديثهم عن الآنية والزّمانية، وعن خروج الأصوات وتواليها في سلسلة زمنية متعاقبة وهذه الثنائية نجدها عند دي سوسير، وهي "التزامن والتعاقب": والمنهج التعاقبي – كما هو معلوم – هو منهج تاريخي يدرس اللّغة في جوانب تطورها عبر العصور، أمّا التزامني أو الوصفي، فهو يدرس اللّغة المعينة في زمن محدد(
).

ويورد الرّازي براهينه لنقض أقوال الفرق القائلة بقدم كلام الله بقوله: «وإذا قلنا: لهذه الحروف المتوالية والأصوات المتعاقبة إنّها كلام الله تعالى كان المراد أنّها ألفاظ دالة على الصفة القائمة بذات الله تعالى، فأطلق اسم الكلام عليها على سبيل المجاز (...) وإذا قلنا: كلام الله قديم، لم نَعْنِ به إلا تلك الصفة القديمة التي هي مدلول هذه الألفاظ والعبارات، وإذا قلنا: كلام الله معجزة لمحمد صلعم، عَنَيْنَا به هذه الحروف وهذه الأصوات التي هي حادثة (...) وإذا قلنا: كلام الله سور وآيات عنينا به هذه الحروف، وإذا قلنا كلام الله فصيح عنينا به هذه الألفاظ، وإذا شرعنا في تفسير كلام الله تعالى عنينا به أيضا هذه الألفاظ»(
). وصل الرّازي بحججه إلى أنّ القرآن ليس بقديم، ويقال للكلام حديث لأنّه حدث حالا بعد حال على الأسماع، وهو محمول على الألفاظ من الكلمات،  ولا نزاع على حدوثها(
)،  
  فرّق الرّازي بين الكلام اللّساني وبين الكلام النّفسي والذهني: فاللّساني: هو حدث للإنجاز اللّغوي، والكلام النّفسي هو صفة قائمة بالنفس كالعلوم والإرادات والقدرة(
)، حيث اعتبر الكلام فعلا مخصوصا يفعله الحيّ القادر لأجل أنّ يعرف غيره ما في ضميره من الإرادات والاعتقادات(
)، ويظهر أن المراد من كون الإنسان متكلما بهذه الحروف مجرّد كونه فاعلا لها، ويُدلل على ذلك في تفسيره للآية في قوله تعالى: ﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ﴾(
) يقول الرّازي: «أنّ الإنسان إذا وقع في الغرق لا يمكنه أنْ يتلفظ بهذا اللّفظ فكيف حكى الله تعالى ذلك»(
). واستدل على الكلام النّفسي بمذهبه القائل: «نّ الكلام الحقيقي هو كلام النفس لا كلام اللّسان، فهو إنّما ذكر هذا الكلام بالنّفس، لا باللّسان، فوجب الاعتراف بكلام غير كلام اللّسان وهو المطلوب (
).

وبذلك فالألفاظ دلائل على ما في الضمائر والقلوب والمدلول عليه يكون بهذه الألفاظ وهو الإرادات والاعتقادات، وينظر الرّازي إلى اللّغة كشيء قائم بذاته، ويتعامل         مع "الكلام" من حيث هو موضوع بحثه على نفس درجة "الكلام" الذي هو لديه أداة للبحث، ونجد أنّ الفكر اللّغوي كان يحرص – دائما – على الأخذ اللّغة  في وجودها الآني دون تفكيك زمني لها وهو في جدال دائم في ربط اللّغة بالمعرفة والإدراك، وهذا ما فتح له الطريق لولوج جدلية التحصيل القائمة على مبدأ الشمول المعرفي وتجاوز حواجز الاختصاصات كنمط تفكيري في كلّ تأليفه.

وقد تناول فكرة اللّغة أو صورة الكلام، متقصّيا هذه الظاهرة في استنطاق النّصوص المختلفة (القرآن، الفقه، الأصول، البلاغة...) بطريقة كلّية منَّظرا ومُطبِّقا. ولا شك أن تجليات اللّغة تـُعِين على مكاشفة ناموس الكلام، وبالتالي فإنّ ارتسام حقائق اللّغة في فكر الإنسان تؤدي إلى انتقاش رسوم الكلام من حيث هو المثال الكلّي الذّي يميّز الإنسان    عن سائر الموجودات(
).

وقد ألحّ الرّازي على أنّ حقيقة الكلام هي فعله المخصوص الذّي يقصد به الإنسان إلى تعريف غيره ما في ضميره من الإرادات والاعتقادات، وهو ما يَخْلص منه إلى نفي الصفة الحقيقية عن الكلام باعتبار أنّه ليس قيمة مطلقة ولا ماهية سابقة لتحقق وجود الظاهرة: «لا معنى للكلام اللّساني إلا الاصطلاح بين الناس (...) وإذا كان كذلك لم يكن الكلام صفة، حقيقية مثل العلم والقدرة والإرادة بل أمرا وضعيا اصطلاحيا»(
).

وقد قارن الرّازي الكلام بضده فقال: «الكلام ضد الخرس والخرس هو عجز     عن القول»(
)، و قد ذكر ذلك ليناقض أصحاب الرأي القائل بقدم كلام الله محاولا أن يستنكه البّعد اللّساني للكلام في الإنسان باعتباره ناطقا ومفكرا، أي بين الإنسان مفرزا لنسيج الكلام، والإنسان عاقلا لظواهر الكون.

 وهذا ما يقوم عليه علم الدّلالة المعرفي الذي يرى أنّ المعنى هو نتاج العلاقة بين اللّغة والعقل (عقل المتكلم)(
)، حيث يربط الرّازي بين النظر اللّساني والبحث في حكمة الأشياء وربطها بحقائق المعرفة ومواضعات الوجود، فاتصف عنده الكلام بالشرعية أي أنّ الكلام لا يمكن أن يتنصل من علّة وجوده وهذه السببية مردّها إلى العقل، كما أنّ الكلام حَدَث منطقي وفعل يصدر عن حكمة، وهو نفي للعبثية(
)، فهو يتأسّس          على المنطقية، والفهم، والإدراك.

وقد صار الكلام طريقا لمعرفة المقاصد بفضل حتمية العلاقة التواصلية التي يقيمها الكلام بينه وبين المتكلم من جهة، وبينه وبين السامع من جهة أخرى، ويأتي الرّازي مستطردا ومعرّفا الكلام تعريفا إبلاغيا استنادا على عاملي القصد والإرادة، لينتهي      إلى مبدأ المعقولية المشتركة(
)، بمعنى أنّ الكلام لا يتأتى للسامع أنْ يعقله إلاّ إذا كان المتكلم قد عَقَله سلفا، وهذا قانون يطّرد وينعكس، ويمكن أنْ يصاغ كما يرى المسدي، بشكل مقابل، فيقول: «إنه ليس من كلام مقول قد عقله قائله طبقا لأنماطه المتواضع عليها إلاّ والسامع العارف بنفس الأنماط يعقله رأسا»(
)، والسبب الأوّليّ في ذلك يظهر        من منطوق الرّازي: «أنَّا إذا تكلمنا بكلام نقصد منه تفهيم الغير عَقَلنا معاني تلك الكلمات، ثم لمّا عقلناها أردنا تعريف غيرنا تلك المعاني، ولمّا حصلتْ هذه الإرادة في قلوبنا حاولنا إدخال تلك الحروف والأصوات في الوجود، لنتوسل بها إلى تعريف غيرنا تلك المعاني»(
).

ويريد الرازي بهذا أن يتعرف على حقائق اللّغة وأسرار الكلام، فالكلام ظاهرة مطلقة، واللّغة تعني عنده La langue، والكلام عنده وهو "Le Langage "، حيث تتطابق بالتوازي وظيفة الحروف مع وظيفة الحواس، ووظيفة الكلمات مع المسلمات، ووظيفة المقالات مع البراهين، ووظيفة اللّغات مع وظيفة العلوم.

كما تَعدّد تنظير الرّازي للكلام فتناوله من حيث "الإنية"( كتصوّر مبدئي فلسفي، فالكلام ذو طبيعة "إنية" لكونه من الظواهر التي تستمد وجودها من نفسها مثلما تستمد علّة وجودها من وجودها ذاته "L’immanence du discours"(
) وقد بيّن قبله القاضي عبد الجبار أبو الحسن (تـ 415 هـ) أنّ دلالة الكلام موجودة في ذاته قبل كلّ شيء لأنّه دليل على ما يتضمنه(
).

يقول الرّازي: «في إطلاق لفظ "الإنية" على الله تعالى: اعلم أنّ هذه اللّفظة يستعملها الفلاسفة كثيرا، وشرحه بحسب أصل اللّغة أن لفظة "إنّ" في لغة العرب تفيد التأكيد والقوة في الوجود ولما كان الحق سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، وكان واجب الوجود أكمل الموجودات في تأكُّد الوجود وفي قوة الوجود لا جرم أطلقت الفلاسفة بهذا التأويل لفظ الإنية عليه» (
).

كما انتبه الرّازي إلى ماهية الكلام، ومدى ارتباطه بالمكان والزمان، وذلك عندما يتشكل الكلام في الحدث التعبيري المدرك بالسّمع قبل إدراكه لمضمونه، وقد حاول أنْ يحصر الكلام موضوعيا، وعقليا، وميتافيزيقيا بحافز ديني عقائدي، وخاصة في الكلام الإلهي، فالكلام يقتضي الأصوات المقطّعة، والكلام يحلّ وجوده بتقاطع بُعْدَي المكان والزمان، فهو يُنْجَزُ بتقطّع الحروف في مخارج مخصوصة وبتواجد النّفس والهواء، وبهذا يختصّ الكلام بظاهرة الانتشار وذلك يتحتم بالتواجد المكاني في حيز يبلغ فيه الصوت قرائن الوجود الموضوعي(
).

 وهنا يظهر الرّازي في تفصيله لمسألة الكلام باعتباره رسالة دلالية وشحنة إخبارية، وحاول أن يستنطق الكلام بمنظوره الأصولي، الكلامي من حيث أنّ الحدث اللّساني مادة إبلاغية، كما يبرز أولية الكلام على غيره من الأنظمة العلامية.
والزّمن هو البعد الثاني الذّي يحدّد للظواهر وجودها الحدثي، والكلام في وجوده الأنطولوجي والموضوعي يرتهن بقيد الزمن انطلاقا من تحديد إنجازه في تحقُّقه الفعلي، وهو الذّي مكّن الرّازي من النّفاذ إلى خصائصه، وذلك حينما يتحدث عن الصوت وما فيه من قرع وقلع(
)، وهو ما سنورده في الدّلالة الصوتية، حيث يستكشف وحدات الزمن الطبيعي محدَّدَة بفترات الإنجاز الكلامي.

لا شك أنّ الرّازي استطاع وهو يتفحص الكلام وإشكالاته وخصائصه، أنْ يتجاوز موضوع الكلام دون أنْ ينفصل عنه، فكانت الرؤيّة اللّسانية لديه ذات بناء تجريبي اختباري، وكان مساره نابعا من اللّغة مُطلا على آفاق النّظر المجرّد ومستلهما فيه كلّ الأبعاد الفلسفية والعقائدية والأصولية.

3- الكلام والكتابة:

إذا كانت اللّغة خاصية إنسانية عند الرّازي، وكان الكلام هو أكمل الطرق والوسائل ليعبّر الإنسان عن حاجاته، فكذلك هناك طرق أخرى تكمِّل الكلام أو تستبدله في حالة العجز عن التعريف عمّا في الضمائر باللّسان، وهي الكتابة يقول الرّازي: «والطرق كثيرة مثل: الكتابة والإشارة والتصفيق باليدّ والحركة بسائر الأعضاء...»(
). ويجعل بعض الأصوليين والنّحاة الكتابة كنوع من الكلام:« يطلق الكلام على الكتابة والإشارة وما يفهم من حال الشيء»(
).
وأكّد الرّازي على مصطلح الكتابة كأداة ووسيلة من وسائل الكلام مفرّقا بين الأصوات المسموعة والمكتوبة، يقول: « أنّ الاصطلاح إنّما يكون بأنْ يعرِّف كل واحد منهم صاحبه ما في ضميره، وذلك لا يُعْرَفُ إلاّ بطريق كالألفاظ والكتابة...»(
).

والكتابة عُرفت قديما في أشكال عديدة، كالخطوط والرسوم والنقوش وغيرها، وذكرت الكتابة في القرآن في سورة القلم: ﴿وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾(
)، والآية: ﴿وَرَبُّكَ الأَكْرَمْ الذي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ...﴾(
)، ويفسِّر الرّازي القسم بالقلم: « أنّ القسم به هو الجنس وهو واقع على كلّ قلم يَكْتب به من في السّماء ومن في الأرض(...) فَمَنَّ بِتَيْسِير الكتابة بالقلم كما مَنَّ بالنّطق فقال: ﴿خَلَقَ الإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾(
)، ووجه الانتفاع به أن يُنزل الغائب منزلة المخاطب، فيتمكن المرء من تعريف العبد به ما يتمكن باللّسان من تعريف القريب»(
). ويجعل الرّازي مزية الكلام في الحسن والجمال لأسباب منها الكتابة، و يقرّر أنّ الركن الأول فيها يكون بسبب الكتابة، وذلك: إمّا لأمور عائدة إلى مفردات الحروف، أو إلى مفردات الكلم(
).

ثم يبيّن أقسام الحرف المكتوب، وهي الحروف المنقوطة وغير المنقوطة والحروف المتصلة نقطا مثل:"فتنبني، فجنَّنتني..."(
)، ويتحدث عن تجنيس الخط ويفصل في هذا بالشواهد القرآنية معتبراً إياها من المحاسن اللفظية.
وكانت الكتابة وسيلة لإعلام البعيد الغائب عبر الزمان والمكان، والكلام إعلام للقريب الحاضر، فهي وسيلة من وسائل التعريف بالضمائر أو الاتصال، ثم يتحدث     عن القلم ويصفه بقوله: «القلم آلة مخصوصة في الكتابة»(
).

ثم يفسّر كلمة "يسطرون" ويجعل كلمة المسطور مرادفة للمكتوب(
)، ويؤكد الرّازي على عظمة الكتاب في قوله تعالى: ﴿ فِي ِرقٍّ مَنْشُوٍر﴾(
)، فالكتاب بلفظه ومعناه لا بخطه وورقه، وهو إشارة للوضوح والمراد به كتاب الأعمال(
).

وما من شك في أنّ اللّغة المكتوبة، كما بيّن في تفسيره للقلم، وظيفتها في نقل المعارف والحفاظ على الذاكرة الجماعية وتأمين النقل المعرفي من الحاضر إلى الغائب، ويضع الرّازي في مقابل المكتوب، المنطوق معتمدا على المصطلحات الآتية: "الكلام والكلمة، الحديث، والقول، والعبارة والنّطق"، فيقول: «الأولى أنْ يُقال كلّ منطوق به أفاد شيئا بالوضع، فهو كلمة، وعلى هذا التقدير يدخل فيه المفرد والمركب وقولنا منطوق به يقع الاحتراز عن الخطّ والإشارة»(
).

وهو يورد هذه الألفاظ ويجعلها شبيهة بالكلمة، ويبحث عن معانيها – معتمدا     على بعض اللّغويين – كابن جني مثلا في تعريف اللّغة.
ويعتبر لفظة " كلمة " مجازا لأنّها تعني الكلام الكثير من باب إطلاق اسم الجزء على الكلّ (
)، أمّا الكلام يعرّفه بأنّه: «يقرع السمع ويؤثر فيه وأيضا يؤثر في الذّهن بواسطة إفادة المعنى...»(
).

ثم يتبعه بمصطلح القول، ويعدّد تقاليبه الستة ويورد ما جاء به ابن جني على أنّه يدلّ على الخِّفة والحركة(
)، ثم في المتوالية "ق ول"، فالقول أمر سهل على اللّسان، وهو فعل اللّسان، ولفظ القول يصحّ جعله مجازا عن الاعتقادات والإرادات(
)، و يُورد قول ابن جني في الفرق بين القول والكلام ويردّ عليه بقوله: «وحاصل كلامه في الفرق بين البابين، أنّا إذا بيّنا أنّ تركيب القول يدلّ على الخفة والسهولة، وجب أنّ يتناول الكلمة الواحدة، أمّا تركيب الكلام فيفيد التأثير، وذلك لا يحصل إلاّ من الجملة التامة...» (
).

إنّه يضع الفروق بين القول والكلام الذي يفيد التأثير وتحصل به الجملة التامة ويورد استعمالات "قال" من غير النّطق: قال أبو النجم(
):

قَالَتْ لَهُ الطَّيْرُ تَقَدَّم رَاشِدًا        (         إنّك لاَ تَرْجِعْ إِلاَّ حَامِداً

وقوله تعالى: ﴿ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، قَالَتَا: آَتَيْنَا طَائِعِيْنَ﴾(
).

وقد اتفق بعضهم أنّ الكلام والقول اسم لهذه الألفاظ والكلمات، وهذا رأي مَنْ أنكر الكلام النّفسي(
)، أمّا مَنْ أَثْبَتَهُ جعل الكلام النّفساني كلاما وقولا، ومنهم القائل: «أنّ اسم القول والكلام مشترك بين المعنى النّفسي وبين اللّفظ اللّساني »(
).

اللّفظ: ويسمى كذلك لأنّه من الرّمي، وهو حاصل هذه الأصوات والحروف، فالإنسان يرمي ذلك بالنفس من داخل الصدر إلى خارجه وهو يتعلق بالجانب الصوتي الفونيتيكي، فهو يلفظ الأصوات وهو الإخراج، ويقول: « أظن أنّ إطلاق اللّفظ على هذه الأصوات والحروف على سبيل المجاز»(
).

ويرى أنّ اللفظ سبب لحدوث الكلمات وكذلك سمي الكلام لفظا لسبب آخر وهو: «أنّ توّلد الحروف لمّا كان بسبب لفظ ذلك الهواء من الداخل إلى الخارج، صار ذلك شبيها بما أن الإنسان يلفظ تلك الحروف ويرميها من الداخل إلى الخارج، والمشابهة إحدى أسباب المجاز»(
).

العبارة: ويورد في هذا المصطلح –أيضا– المتوالية الصوتية (ع ب ر) بتقاليبها الستة، وهي تفيد العبور والانتقال، فيقول: «فالأوّل"ع ب ر"، ومنه العبارة لأنّ الإنسان لا يمكنه أنْ يتكلم بها، إلاّ إذا انتقل من حرف إلى حرف آخر، وأيضا كأنّه بسبب تلك العبارة ينتقل المعنى من ذهن نفسه إلى ذهن السامع...»(
).

الحديث: قال تعالى:﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيْثٍ مِثْلِهِ﴾(
)، فهو يرى أنّ الكلمات والعبارات قد تسمى أحاديث والسبب في هذه التسمية أنّ هذه الكلمات إنما تتركب من الحروف المتعاقبة المتوالية: « فكلّ واحد من تلك الحروف يحدث عقيب صاحبه، فلهذا السبب سميت بالحديث، ويمكن أيضا أنْ يكون السبب في هذه التسمية أنّ سماعها يَحدث في القلوب العلوم والمعاني»(
). فسميّ حديثا لأنه يتركب من حروف متوالية، وكلّ واحد يحدث بعد الآخر وكذلك لأنّه سماع هذه الحروف المنطوقة المتوالية يؤدي  إلى إحداث العلوم      في القلوب. 

لقد اتخذت هذه المصطلحات عند الرّازي مفاهيم عديدة في اختلافها أو تشابهها     في المعاني، وهي كلّها تؤدّي إلى مضمون الكلام اللّساني الذي له وظيفته الدّلالية والابلاغية والبلاغية، رغم أنّ لكلّ مصطلح دلالة تختصّ به: فاللّفظ يتعلق بالجانب الصوتي حينا، وبالجانب الدّلالي حينا آخر، والقول يتعلق بالاستعمال: ويزيد معنى الكلمة والكلام وضوحا حين تتم الفائدة ويحسن السكوت عنها بتمامها، كما تطلق الكلمة مجازا في اللّغة، على الكلام مثل تسميتهم للقصيدة كلمة، ومنها كلمة الشهادة(
). 

ويأتي مصطلح اللّغة ليرتبط مع هذه المصطلحات ويشملها فبعد ذكره للمتوالية "ل غ و" وتقاليبها عند ابن جني، لم يَزِد عن ذلك في تعريفه للغة لفظا غير أنّه ضمنيا، يُقرُّ بأنّ اللّغة ظاهرة اجتماعية ليُعرِّف النّاس ما في ضمائرهم، فمصطلح اللّغة بهذا المفهوم اتخذ عنده معنى مصطلح الكلام عندما يتعلق بمفهومه التواصلي الابلاغي، واللّغة اتسمت بالشمولية والكلّية، فهي شاملة للكلام والكلمة والقول واللّفظ والحديث والعبارة والنطق. كما يرد لفظ "لسان" بمعنى اللّغة وبمعنى العضو "اللسان" والمعنى جهاز النطق، كما يعني به كذلك "النطق".

ويتضح الفرق في أنّ الكلام في الفكر اللّغوي العربي غيره في الفكر اللساني الحديث، فاللّغة مفهوم كلّي عام، واللّسان مفهوم نمطي نوعي، والكلام مفهوم فردي إجرائي، وذلك ما تبنّاه دو سوسير في ثنائيته: « فالكلام تأدية فردية للسان»(
). وحاولنا أن نوضح هذه المفاهيم والمصطلحات بالخطّاطة الآتية:


وخلاصة لما جاء في هذا المبحث، نتبيّن أنّ الرّازي كان يصدر في بحثه وتحليله للّغة وما يتعلق بها عن فكر معرفي تداخلت فيه العلوم: الفلسفية والأصولية والكلامية، ولاشك أنّ منهج البحث في علاقة الكلام بصاحبه تأخذ عنده معنى تعريفيا جعل الحدث اللّغوي سمة تعبيرية، إبلاغية وبتحليله للكلام تَسَنى له أنْ يميّز الحدث اللّساني في إنجازه الفعلي عن حديث النّفس الذي هو مناجاة داخلية تكون بمثابة الاستعداد الطبيعي         في الإنسان.

وهذا الطرح هو الذي سيؤدّي بالرّازي إلى دعم التعريف التعبيري للكلام بتعريف إبلاغي تتظافر فيه شروط القصد والإرادة طبقا لسنن الإفادة، فينتهي إلى حصر المشكل دلاليا في تحكمّ عقل المتكلم لكلامه قبل لفظه، فإذا أدرك العقل الباث مادة ملفوظة قبل بثها وإرسالها، تأكّدت علاقة الفاعلية بين المرسِل والمرسَل إليه.

تلك هي شواهد على ما جاء به الرّازي، حيث سيطر التشابك المعرفي في تناول قضايا الكلام واللّغة، فاختلفت اتجاهات دراسته للكلام: بين الكلام لغويا، ودلاليا، ونفسيا، وبلاغيا، وميترفيزيقيا، وانطولوجيا. فكانت فكرته قائمة على جدلية اللّغة كقضية معرفية أساسا، فحاولنا استيعاب مساره من خلال مباحثه وآرائه ما أمكن .

المبحث الثالث

مفهوم الدّلالة وطبيعة العلامة اللسانية

· الدّلالة والمعنى

· طبيعة العلامة اللّسانية

· الاسم والمسمّى

المبحث الثالث 
مفهوم الدّلالة وطبيعة العلامة اللّسانية عند الرّازي 

إذا نظرنا إلى الدّلالة عند الرّازي فلا بد أن ننظر إليها من منظور رؤيته الفكرية والثقافية القائمة على الفكر المنطقي الفلسفي والكلامي، والأصولي. وقد فَهِم الرّازي الدّلالة فهما عميقا من ناحية تطبيقها على النّص الشّرعي لاستـنباط الأحكام الفقهـية، ومن ناحية أخرى تفسيره الدّلالي للآيات القرآنية، فهو يعرِّف الدّلالة انطلاقا من مرجعية معرفيـة أصولية كلامية، ويؤسِّس لهذه المفاهيم اللّسانية والدّلالية التي تتوخى الشمـول في التناول ليصل إلى هدفه المنشود، وهو توصيل الدّلالة كما يقصد المتكلم مع وعي بأوضاع المجتمع، ويركز في رؤيته الرّازية المنفردة على تبيان الدّلالة القرآنية والشرعية، لتغدو حكمة تحمل في جلائها عوالم دلالية تـُلمّ بالمقتضيات العامة للخطاب، ليصل إلى المقاصد والمساقات، فبحث في اللّفظ وعلاقته بالمعنى، في الإفراد، والتركيب. وبَيّنَ أوجه الدّلالة وارتباطها بالمدلول، وقد انحصرتْ مباحثه في الدّلالة اللّفظية، وسنبيِّن تعريفه للدّلالة الذي ورد بعدة مصطلحات: "المعنى، المعاني، دلالة، صورة ذهنية، التصور، الأمور الذهنية...".

1- مفهوم الدّلالة والمعنى عند الرّازي:

يقـول الرّازي معرِّفا المعنى: « الألـفاظ دلالات على ما في الأذهـان لا على ما في الأعيان، ولهذا السبب يقال: الألفاظ تدلّ على المعاني، لأنّ المعاني هي التي عناها العاني، وهي الأمور الذهنية» (
). يرى الرّّازي أنّ اللّفظ موضوع للصورة الذّهنية، وقد سبقه في ذلك الجويـني (تـ478هـ)، وهناك مـن يرى أنّ الرّازي ليس مسبوقا بغيره في هذا الرّأي، وكان السائد أنّ اللّفظ موضوع للموجود الخارجي، وهو مذهب أبي إسحاق الشيرازي ( تـ476هـ)(
). 

والمعاني عند الرّازي هي الصورة الذهنية، وقد أغفل في نصه هذا، الموجود الخارجي، رغم أنّه يتردّد في هذا الأمر في بعض مؤلفاته فيخالف النّص السابق بقوله: «إنّ الكلام له متعلَّق في الخارج بواسطة أنّه متعلق بما في الذهن والذي في الذّهن متعلّق بما في الخارج»(
)، فهو هنا ذكر الموجود الخارجي، وقد بيَّنّا سبب تردد الرّازي في كثير من آرائه الفلسفية والكلامية واللّغوية: فقد مرّ بمراحل متعددة في حياته المعرفية والفكرية.    

ونجد أنّ مسألة الصورة الذهنية ووضع اللّفظ بإزاء المعنى كانت بداية لظهور خلاف فلسفي عميق قام على تغاير الوجود والماهية واتحادهما، والمشهور: هو القول بأصالة الوجود على الماهية وانتفاء كونهما حقيقة واحدة على مذهب أصالة الوجود كما نجد ذلك عند ابن سينا(
).

 وأدّى الخلاف حول الأصل بين الوجود والماهية إلى ظهور الاختلاف بين الأصوليين والفقهاء في نظرية الوضع، وتعـددت الآراء، ويتبع الرّازي الجويني(
) في أنّ اللّفظ موضوع للصورة الذهنية سواء كانت موجودة في الذّهن والخارج أو في ذهن فقط. والأرجح أنّ الألفاظ وضعت بإزاء الماهية الذهنية بما هي، ولم تلحظ الصورة الذهنية فيها: بمعنى أنّها تمثل وجودا ناتجا عن أثر ولو كان ذهنيا، ما أمكن وضع الألفاظ بإزاء الصور الذهنية لأنّها وجود، والشيء لا يقبل مماثلة أي وضعت بإزاء الماهية التي             لم يؤخذ فيها الوجود ولا العدم. 
إذن، فالألفاظ تتغيّر بحسب تغيّر الصور الذهنية أو الماهية التي في الذهن، وهي غير ملاحظة أو مشروطة في لحاظها الذهني كما ذهب إلى ذلك من خلال تدليله بالحُجج على التعريف الأوّل ممثلا له بالصخرة حيث يقول: «الأوّل: أنّا إذا رأينا جسما من البُعد وظننّاه صخرة قلنا: إنّه صخرة، فإذا قربنا منه، وشاهدنا حركته وظنناه طيرا قلنا: إنّه طير، فإذا ازدد القرب عَلِمْنا أنّه إنسان فقلنا: إنّه إنسان، فاختلاف الأسماء عند اختلاف التصوّرات الذهنية يدلّ على أنّ مدلول الألفاظ هو الصّور الذهنية لهذه الأعيان  الخارجية» (
).

يبرز هنا فضل الرّازي ومَنْ تَبِعه بالقول بالصور الذهنية مخالفا رأي الذين قالوا بالماهيات الخارجية، في أنّهم جعلوا للصّور الذهنية وجودًا في الذهن والخارج، فالموجود في الذهن نفسِّر به المدلولات المعنوية، والموجود في الخارج نفسِّر به المدلولات المادية(
). فالدلالة هي العودة إلى ما في الأذهان.

ثم يردّ الرّازي على القائلين بالوجود الخارجي منكرا ذلك بقوله: « أنّ اللّفظ لو دلّ على الموجود الخارجي لكان إذا قال إنسان: العالم قديم، وقال آخر: العالم حادث لزم كون العالم قديم حادث معا وهو محال، أمّا إذا قلنا إنّها دالة على المعاني الذّهنية كان بهذين القولين دالين على حصول هذين الحُكمين من هذين الإنسانين، وذلك لا يتناقض»(
).

ومن ذلك فإن إنكارنا لوجود حقائق الأشياء في الأذهان يؤدي إلى امتناع الحُكم عليها بشيء، ولكانت جميع العلوم التجريبية والعقلية باطلة: لأنّها مجموعة أحكام وقضايا لا تحكي الواقع، وهذا باطل، فكان الاعتراف بالوجود الذهني للأشياء وذواتها نفسها، لتصحيح الأحكام والقضايا(
). ولا شك أنّ الرّازي في حديثه عن علاقة اللّفظ بالموضوع له قد أورد مجموعة من المصطلحات في نصوصه السابقة الذكر مثل، "الصورة الذهنية"، و"الأعيان الخارجية"، و"الحُـكم"، مبَيِّنا العلاقـة القائمة بينها، وذلك يمثل نظرية الدّلالة في تفكيره اللّساني حيث يحتجُّ على رأيه الذي يُخرج مجال الموجود الخارجي من نصه في مفهومه الدّلالي، وهو يُغفل الإشارة إلى أنّ اختلاف الألفاظ لاختلاف الصور الذهنية ناتج عن اختلاف المُدْركات "الأعيان الخارجية" بالنسبة للمُدْرَك الذّي يطلق هذه الألفاظ، وذلك يعني أنَّ العنصر المكوّن للصورة الذهنية هو "الحُكم" على هذه الأعيان وهو حكم خاطئ كما يرى اللّغوي مُحيّ الدّين محَسَّب(
). أمّا الأسماء التي يطلقها ذلك المُدرك فهي تكتسب معناها في كلّ مرّة من علاقتها بالمُدرك الخارجي بغض النّظر عن صحّة عملية الإدراك ذاتها أو خطئها، وهنا يتعلق الأمر بالمثلث الدّلالي: "الدال، المدلول، المرجع".

وكما أشرنا سابقا – فتحليله لمفهوم الدّلالة ينطلق من فكرة فلسفية ومنطقية متعلقة بالوجود والعدم التي ارتبطت بالمعنى، فوجود التصوّر يلزم وجود المعنى، يقول الرّازي في شرحه لإشارات ابن سينا: « فإنَّ الدّلالة، هي المعنى من اللّفظ للعلم بوضعه ولاخَفَاء في أنّ من علم وضع لفظ، فكلّما يتخيل ذلك اللّفظ يتعقل معناه بالضرورة سواء كان مرادًا أو لا»(
).

وترتبط –هنا- دلالة العلامة اللّسانية بالنّظام اللّغوي العام للدّلالة، أيْ أنّ الدّلالة اللّغوية تقوم على علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني حيث يرتبط كلّ لفظ بمعنى خاص ارتباطا يجعلنا كلما تصورنا اللّفظ انتقل ذهننا فورًا إلى تصوّر المعنى، وتنشأ هذه الدّلالة من الوضع من حيث كونها تصوّرية أي كون اللّفظ سببا لإحضار صورة المعنى في الذهن(
). ويؤكّد الرّازي على العلاقة بين الدّال والمدلول، وهو ما أشارت إليه الدّراسات اللّسانية الحديثة، فدو سوسير يعرِّف الدّليل أو العلامة اللّسانية بأنّها: « كيان واحد لا يتجزأ وذو وجهين متصلين وملتحمين التحام وجه الورقة وقفاها»(
).

وهذان الوجهان هما: اللّفظ وهو الوجه الصوتي وهو الدال وهو مظهر خارجي يسمى بالصورة الأكوستيكية، التي يتضمنها الدّليل، ووجه قيمي يتمثل في نواتج الخصوبة والتشابك الدّلالي الملفوظ وهو المدلول أو الصورة الذهنية (المعنى)، ونرى ذلك في الشكل المستوحى من كتاب دي سوسير: 

                           (عند سوسير شكل (2)
ونرى في الشكل (1) العلامة عند الرّازي فهو يختار أنْ يكون وضع الألفاظ عملية عاكسة للمحتوى الذّي يكون عن طريق إدراك الذات والعالم، إدراك أعيان العالم أولا ثم تكوين تصوّرات ذهنية عن هذه الأعيان، ثم التعبير عنها بالحدث الكلامي (اللغة)            عن النسب الذهنية القائمة بين التصوّرات.(
)
ويتقاطع الرّازي مع دي سوسير، وأولمان في إلغائه للأمر الخارجي أو المرجع، ويلتقيان في الوقت ذاته عند ما يقرّر بأنّ: « المعنى اسم للصورة الذهنية لا للموجودات الخارجية، لأنّ المعنى عبارة عن الشيء الذّي عناه العاني وقصده القاصد، وذاك بالذات هو الأمور الذهنية، وبالعرض الأشياء الخارجية فإذا قيل: إنّ القائل أراد بهذا اللّفظ هذا المعنى، فالمراد أنّه قصد بذكر ذلك اللّفظ تعريف ذلك الأمر المتصور» (
). من خلال هذا القول ندرك ما أضافه الرّازي بالعَرض، وهي الأشياء الخارجية مؤكد على أنّ المدلول المقصود من اللّفظ المعين هو تعريف للأمر المُتصَوَّر.

 ولا شك – هنا- يندرج الموجود الخارجي عرضيا ليكتمل المثلث الدّلالي بعناصره الثلاثة التي اتفق عليها معظم الفلاسفة والأصولين واللّغوين، ولكن الاختلاف واقع            في أصل العناصر، وهل الألفاظ موضوعة بإزاء الصّور الذهنية أم بإزاء الموجودات الخارجية. خالف الرّازي الرّأي القائل أنّ الصّورة الذهنية هي الأصل الذي وُضِعَت الألفاظ إشارات له، ودليله قد مثّل له بالإنسان الذي يتصور جسما وتتعدد الصّور في ذهنه حتى يقترب فيتبَيَّن أنّه إنسان، وهو رأي نجده عند ابن سينا والغزالي وبعض الاتجاهات اللّسانية المعاصرة. وقد خالفه "إسحاق الشيرازي، وسراج الدّين الأموي (تـ682هـ)"(
) 

ويزيد في تأكيده على أصلية الصّورة الذهنية: « قد يقال في بعض المعاني: إنّه             لا يمكن تعريفها بالألفاظ، مثل أنّا ندرك بالضرورة تفرقة بين الحلاوة المدركة               من النبات والحلاوة المدركة من الطبرزد، فيقال: إنّه لا سبيل إلى تعريف هذه التفرقة بحسب اللّفظ، وأيضا ربّما اتفق حصول أحوال في نفس بعض النّاس ولا يمكنه تعريف تلك الحالة بحسب التعريفات اللّفظية، إذا عرفت هذا فنقول: أمّا القسم الأوّل فالسبب فيه أنّ به يمتاز حلاوة النبات من حلاوة الطبرزد، ما وضعوا له في اللّغة لفظة معينة،              بل لا يمكن ذكرها إلاّ على سبيل الإضافة، مثل أنْ يقال حلاوة النبات وحلاوة الطبرزد»(
) .

ويورد الرّازي مثاله هذا ليوضح أنّ بعض المعاني لا يمكن تعريفها بالألفاظ حيث  لا يمكن التفريق بين الحلاوة المدركة من النبات والحلاوة المدركة من الطبرزد، وهو نوع من الحلوى المحشوَّة باللّوز، كما أنّ النّاس لم يتمكنوا من وضع تعريفات لفظية لتلك الحالة ولو وضعوا لها لفظا لأمكن تعريفها، لأنّ السامع ما لم يعرف المسمى أولاً لم يمكنه أن يفهم كون هذا اللّفظ موضوعا له(
). 
كما يبرز – لنا – عنصرا مهما وهو أنّ الدلالة هي فهم المقصود مؤكد، على قصد المتكلم في الدلالة، أي أنّ القصد والإرادة أساس في الدّلالة. كما أنّ وضوح الصورة يتوقف على قدرة المتلقي على التصور، وهذه القدرة تعتمد على استعداده الذهني وقدرته على التخيّل وعلى خبراته.

ويقول في وضوح الوجود الذهني والوجودي العيني: « أنّا متى عَلِمْنا كلّ واحـد من تلك الألفاظ المفردة موضوعا لتلك المعاني المفردة، وعلمنا أيضا – كون حركات تلك الألفاظ دالة على النّسب المخصوصة لتلك المعاني، فإذا توالت الألفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة على السمع، ارتسمت تلك المعاني المفردة مع نسبة بعضـها إلى بعـض إلى الذهن»(
). إنّه يقارن بين اللّفظ المفرد والمعنى المُعَيَّّنَيْن ليُوجِد قاعدة لصيغة المعنى، ومن ثمّ صيغة الحقيقة والشيء الذي يعالق بينهما وهو ما يمثل عند الرازي الخيال التوصيلي حيث يفرِّق بين الشعور باللّفظ والمعنى، ويحتمل الخيال وصلة بينهما.  

ويلمع الرّازي –دائما– إلى أصالة الوجود الذهني على أنواع الوجود الأخرى: كالوجود اللّفظي والعيني، رغم أنّ الوجود العيني سابق من جهة الزمن، وذلك ما مثله مثلث "ريشاردز وأوجدن" كما توََّضح سابقا - وإذا استنطقـنا نصه هذا فهو لا يختـلف عن كثير من النّصوص اللسانية الحديثة في هذا المجال، فهـو لا يَـألُ جهداً في تأكيده على المسائل الآتية:

· النطق يستدعي الصّورة الذهنية بالاستدعاء للأشياء: وهو حصول الشعور باللّفظ فيحصل الانتقال إلى الخيال ليستحضر المعنى ومنه، فالأصوات والألفاظ أو النطق يدّل على الصّور التي في النّفس وهذه الصور هي بالنّسبة للألفاظ معان لها.وهذه الصور تدلّ على الأشياء الخارجية التي هي معان لتلك الصور النّفسية، ونجد الرّازي يربط المعنى بالإدراك(
).
· الصّورة الذهنية هي ركن أساسي في نظرية الدّلالة، وأكّد الرّازي على الصورة الذهنية رغم أنّ أكثرهم أقرّّ بأنّ اللّفظ موضوع للشيء الخارجي كأنْ نستحضر الاسم دون المسمى.
·  المعاني عنده هي الصور الذهنية لمسميات الألفاظ وأنّ مصدر هذه الصور هو الأشياء الخارجية، إمّا مباشرة عن طريق الحواس: "كالرؤية أو غيرها". وإمّا تصور بالوصف أو تَخيُّل، وأنّ وضوح معنى اللّفظ يتوقف على مدى وضوح الصورة الذهنية، وأنّ أكثر المعاني وضوحا ما كان له أصل مادي مُحَسٌّ(
)، ثم ما اشتق مما له أصل مادي محسّ يقول الرّازي: «ليس في الوجود شيء أظهر من المحسوس»(
).

ومن خلال ما تقدم يتجلى لنا اتجاه وموقف بارز في النّظرية الدّلالية العربية: وهو تعبير اللّفظ عن الصورة الذهنية، فالتصورات هي المُعطى العقلي الأوّل لتفـاعل الحـواس مع العالم. وأنّ التّصديقـات أو الحُكم أو النسب الذهنية هي ممارسة الذهن لفعالـيته في إدراك العلاقات المختلفة بين هذه التصورات (
).  

وما من شك فهي نظرية قاربت علماء الألسنية المحدثين في مباحثهم مِن أنّ العلاقة بين الكلام المُنتَج والأوضاع الموضوعة ترتكز على أنّ المعنى لا يتموضع في العالم الخارجي ولا في النّفس، وإنّما يتموضع في عالم المفاهيم، وهي رؤية "فـِْريْجَهْ" الذي اعتبر أنّ المفاهيم هي الوسيط الرابط بين الأذهان التي تمسِك المفاهيم والكلمات المعبرة عن الأشياء(
).

2- مصطلح المعنى عند الرّازي:

تعددت مفاهيم " المعنى" عند الرّازي عبر كتبه ومؤلفاته وفي مختلف مباحثه، وهو يتفق مع النظرية الأرسطية التي تجعل المعنى مرادفا للفكر فيأخذ المعنى مدلولات كثير منها:

· المعنى: ويـفيد الصورة الذهنية التي يُشير بها إلى اللّفظ مثل قـوله: « إذا استقـر في الخيال مقارنة بين اللّفظ المعين والمعنى المعيّن...»(
)، ومصطلح الصورة الذهنية يوازي التصور في المنطق الأرسطي فيقول: « أنّ التصور فهو أنْ يحصل في النّفس صورة من غير أن تحكم عليها بحُكم البتَّة لا بحُكم وجودي ولا بحُكم عدمي»(
)، ومصطلح "الحُكم" يوازي "التصديق" : وهذه المفاهيم: "الحكم، النِّسب الذهنية، المعقولات، الفكر" تكون بمعنى التفكير بالصورة الذهنية: وهو يُطلق مصطلح النّسب الذهنية على الحُكم فيقول: « الإنسان لا يعرف حقائق الأشياء إلاّ إذا استحضر      في ذهنه صور الماهيات، ثم نَسب بعضها إلى بعض بالنفي أو بالإثبات وتلك النِّسبة هي الحُكم»(
).
· المعنى: ويقصد به المدلول الحسِّي الخارجي في قوله:«كون الاسم اسما للشيء نسبة بين اللّفظة المخصوصة التي هي الاسم وبين الذات المخصوصة التي هي المسمّى، وتلك النّسبة معناها أنّ النّاس اصطلحوا على جعل تلك اللّفظة المخصوصة معرفة لذلك الشيء المخصوص، فكأنّهم قالوا: متى سمعتم هذه اللّفظة منّا، فافْهَمُوا أنّا أرَدنا بها ذلك المعنى الفلاني»(
).
·  المعنى: بمعنى الفكرة أو الأفـكار، وذلك في قوله: « كـلّ معنى كانت الحاجـة إلى التعبير عنه أهمّ كان وضع اللّفظ بإزائه أولى » (
).
·  المعنى: ويقصد به المعنى النّحوي أو الوظيفة النّحوية، حيث يقول: « الإضمار قبل الذكر علـى وجوه: أحـدها أنْ يحصل صورة ومعنى كقولك: " ضَرَبَ غُلاَمُهُ زَيْـدًا "»(
).
·  المعنى: بمعنى الخاصّة أو الصِّفة قال الرّازي: « إنّ المعنى الذي يمتاز به الإنسان من سائر الحيوان هو النّطق والكلام»(
).
·  المعنى: بمعنى الإدراك: « ألاَ ترى أنّ العين والأذن (...) في كلّ واحد معنى باطن من الأبصار والسّمع » (
).
·  المعنى: بمعنى العلّة فيقول: « إنّ الاختصاص بالزمان ليس بمعنى وعلّة»(
).

وورد مع المعنى مصطلح: " الدّلالة والمدلول والاستدلال والدّليل، واستثمرها الرّازي بمفهومها الواسع: لغويا، وكلاميا، وأصوليا. حيث قرَن الدّلالة بالأصول الفقهيّة والنّظر الكلامي، واهتم بالدّليل بأنواعه، وقصد به الأصول الفقهية: كالكتاب والسُّنة والإجماع والقياس(
).

ويقصد بالمعنى- أيضا – الدّلالة، ويربطها بفكرة القصد مضيفاً عنصر الكتابة، ويستجمع كلّ عناصر النّظرية الدّلالية كما هي عند أرسطو فيقول: « لا شك أنّ الكتابة دالة على الألفاظ، ولاشك أنّ الألفاظ دالة على الصّور الذهنية»(
)، فيجمع بين الوجود الذهني ثم الوجود العيني ثم الوجود اللّفظي ثم يهتم بالوجود الخطي، وهو ثانوي بالنّسبة للوجود اللّفظي يقول في محاسن الألفاظ: « اعلم أنّ الأشياء أربع مراتب في التحقيق:

الأولى: حصولها وتحققها في أنفسها.

الثانية: حصول تصوراتها والعلم بها عند العقل.

الثالثة: الألفاظ الدّالة على تلك الصور.

الرابعة: الكتابات الدّالة على تلك الألفاظ »(
).

وإذا بيّنا الوجود في مراتبه فهو يبدأ بالوجود النّفسي (الخارجي)، الوجود الذهني (التصور)، والدّوال أي الألفاظ الدّالة على التصور، والكتابات الدّوال على الألفاظ. إنّ عمق البحث عند الرّازي جعله يدرك ما يجمع بين اللّغات: هو اشتركها في التصورات الذّهنية اشتراكا عاما، أمّا ما يفرِّقها فهي الأنساق الدّلالية، وكيفية تحقيقها في واقع اللّغة، وأنّ العَالَم الدّلالي واحد في كلّ اللّغات، ويأتي الاختلاف في البِنية السّطحية، أمّا البِنية العميقة مشتركة بين كلّ اللّغات. كما تجلّى اهتمامه واضحا بالبُعد النفسي والذهني للعملية الدّلالية حيث يتم نقل المفاهيم التي في الذهن لمدلولات من العالم الخارجي إلى دوال كالألفاظ والكتابة.

ونحاول أن نربط بين المعنى في ضوء فكرة اعتباطية العلامة اللّسانية التي قال بها كثيرون ابتداء من أرسطو. ويضع الرّازي العلامة اللّسانية لتمثل الصّورة الذهنية المُنْطَبِعَة فيه عن المُدْرَك الخارجي، كما يراعي المناسبة عند عملية الوضع.

 3- طبيعة العلامة اللّسانية:

يقول المسدي: « أنّ اللّغة تساوي الإبلاغ، وأنّ الإبلاغ قائم على الدّلالة وأنّ الدّلالة تقتضي المواضعة»(
). وتقترن اللّغة بالمواضعة عبْر الدّلالة، وهي فكرة رأيناها عند الفارابي وغيره، كما وجدناها عند الرّازي، وبهذا تصبح اللّغة هي المؤسّسة الدّلالية المُغْنِيَّة عن حضور الأشياء المُسَمَّيات، والمُمَّكِنة من الحديث عمّا لا يظهر للحسّ        من مسمّيات مُجَرَّدات، وفي أوّلها اللّغة ذاتها التي تعتبر نظام علامي، قادر على أنْ تُحَدِّث بنفسها عن نفسها(
)، وتصبح –بذلك– العلامة اللّسانية هي الشهادة المثلى على كلّ غائب، وهذا ما يؤكّد ارتباط اللّغة بالدّلالة، فكلّ نقاط التقاطع تقع في مبدأ الدّلالة. ولاشك أنّ التحليل الاستدلالي لعلاقة اللّغة بالعقل عبْر المواضعة وَلَّّدَ مبدأ تحديد الكلام بكونه دلالة بالقرائن ممّا يَنتج عنه وحدانية العلاقة بين الدال والمدلول في كلّ نظام إبلاغي (الكلام)، وبنية الدّلالة إذا تنوّع الدّال فيها من لغة إلى أخرى أو من مرتبة إبلاغية إلى أخرى، فإنّ كلاًّ من المدلول الذي يدرّك من الدّال، والمرجع الذي يحيل إليه المدلول ثابتان لا يتغيران بتغيّر اللّسان، وفي بوتقة المدلول ينصهر التقاء العقل باللّغة عبْر المواضعة(
).

ويؤكّد الرّازي أنّ الأصوات المقطّعة هي النظام الإبلاغي التواصلي (الكلام) الذي يتخاطب به الناس ليـعبِّروا عن ضمائرهم قصد المخاطبة باعتبار أنّها تجسِّم المواضعة في الخطاب الإبلاغي لتكريس المحاورة قصدًا للفائدة، وعملية الإخبار بين المتكلمين، فتتجلى هنا القيمة الدّلالية للعلامة في النّظام التواصلي كما يقول الرّازي: «يؤثر في الذهن بواسطة إفادة المعنى»(
)، كما يضيف: « كلّ معنى كانت الحاجة إلى التعبير عنه أهمّ كان وضع اللّفظ بإزائه أولى»(
). فالحاجة أدّت إلى اللّغة لتحقيق التواصل، والعنصر النّواة الذي يكون النّظام التواصلي هو العلامة، وقد اهتمّ الرّازي بالعلامة من حيث هي شيء محسوس بديل في الواقع، لأنه يعلم بأهمية اللّغة الإنسانية التي تعكس قدرته في إبداع نظامه التواصلي لتحقيق وجوده: فاللّغة نظام من العلامات: فهي العلامة اللّسانية التي تشمل جميع التّصورات المستوحاة من الواقع الخارجي الذي هو مرجع لتشكيل الدّوال، وتحقيق التلازم التواضعي بين الصورة السمعية (الدّال) المفهوم المرتبط بتلك الصورة (المدلول)(
).

 - اعتباطية العلامة اللّسانية:

وتناول الرّازي– في حديثه عن هذه العلاقة القائمة بين الدّال والمدلول أو الاسم بمسماه – مسألة اعتباطية الدّليل، هل هي طبيعية أم هي اعتباطية غير معلّلة؟، وسـار في ذلك على منهجه المعروف في عرض آراء المعتزلة والأشاعرة وغيرهم: فالمعتزلة اعتبرت العلاقة بين الدّال والمدلول طبيعة غير اعتباطية، فالمدلول -في رأيهم-  يستدعي ما يناسبه، ويشاكله ولا يستدعي دالا آخر(
). 

وقد بيَّن عبّاد الصيمري ذلك معتبرا أنّ دلالة الألفاظ على معاينها ذاتية حقيقية(
). وخالف الرّازي قوله وردّ عليه بأنّ دلالة اللّفظ على مسماه غير ذاتية، -كما مرّ بنا-.   

يؤكد الرازي على اعتباطية الدّليل في أنه لا يخضع لأية معيارية قسرية تخلو      من العلّل، فاتصال الدال بمدلوله بغرض من الأغراض المخصوصة، وليس لعلة ذاتية، وهذا ما يذهب إليه دو سوسير في أنّ العلاقة بين الدال والمدلول اعتباطية، لأنّ الدال            لا يستمد معناه وقيمته الدّلالية من بنيته الصوتية فيقول: «الدّليل اللّساني (العلامة اللّسانية) هي اعتباطية "arbitraire"(
).

ويذهب الرّازي من منطلقه الأصولي الاسبتمولوجي للربط بين اللّغة والدّلالة عند ممارسته للحدث الكلامي بالعقل والفكر، فاللّغة لا تتوفر على الحركية المتجدِّدة في بنيتها إذا لم تحتكم علاقة الدال والمدلول إلى معيار الاعتباطية الذي لا يقيّد دالاًّ بمدلوله، وإنّما يُكسِبه مرونة وقدرة لابتكار مكونات أخرى(
).

وقد نفذ الرّازي إلي صميم هذه العلاقة في المثلث الدّلالي موضحا خفايا هذا الإشكال، وأقام المقارنة على ازدواجية الوضع والعقل، فربط بين العقل المكوّن للصورة الذهنية الناتجة عن عملية الإدراك، وبين الصورة اللّفظية المُمَثلة للانطباعات الإدراكية التي أحدثها المُدْرَك في عقل الذات المُدِْرِكة. كما أنّ العقل يقوم بتجريد الدّال من مدلوله القديم، أو الأصلي ليعطي دلالات جديدة بما يلمحه في ذلك من إدراك لعلاقات التشابه الجزئي، أو الارتباط العلّي، أو ما إلى ذلك من مُسبِبات الارتباط الدّلالي(
).

ومن خلال ذلك وَضَع موازنة بين اللّفظ المفرد واللّفظ المركب، فانتهى إلى إثبات عقلانية الدّلالة التركيبية انطلاقا من اعتباطية الدّلالة الإفرادية، وهو ما جاء بنصه: «والإشكال المذكور في المفرد غير حاصل في المركب، لأنّ إفادة الألفاظ المفردة لمعانيها إفادة وضعية. أمّا التركيبات فعقلية، فلا جرم عند سماع تلك المفردات يعتبر العقل تركيباتها ثم يتوصل بتلك التركيبات العقلية إلى العلم بتلك المركبات فظهر الفرق»(
)، لاشك أنّ المركب عقلنة للمفرد من حيث إنّه يصهره ذاتيا في علاقات ترابطية تصهر خصائص الأجزاء في مجموع سمات الكلّ (
).

ويعرض الرّازي الإشكال الحاصل بين اللّفظ والمعنى، فعند الشعور باللّفظ ينتقل الخيال إلى المعنى فتتكشّف القيمة الدّلالية في العلاقة بين الدّال والمدلول لأنّ إفادة الألفاظ المفردة لمعانيها إفادة وضعية كدلالة الحجر والجدار على مسماه، أمّا التركيبات فعقلية.

كما يقرّر بأنّ: « اللّفظ المفرد لا يفيد البتة مسماه، لأنه ما لم يعلم كون تلك اللّفظة موضوعة لذلك المعنى لم يفد شيئا، لكن العلم بكونها موضوعة لذلك المعنى علم بنسبة مخصوصة بين ذلك اللّفظ وذلك المعنى»(
). ويتضِح – هنا – أنّ الرّازي يرفض أن يكون الاسم هو المسمى كما رأى عبّاد الصميري(
)، ويؤكّد أن المعاني هي الصور الذهنية لمسميات الألفاظ التي مصدرها الأشياء الخارجية، كما يقرّ بأنّه لا يمكن أن تكون جميع الماهيات مسميات بالألفاظ لأنّ الماهيات غير متناهية، وما لا نهاية له لا يكون مشعورا به على التفصيل، وما لا يكون مشعورا به امتنع وضع الاسم بإزائه (
).

وعندما يُلَمِح إلى مسألة التسمية والاسم والمسمّى يعرض لتقسيمات الأسماء الواقعة على المسميات، وأسماء المسميات فيقول: «مدلولات الألفاظ قد تكون أشياء مغايرة للألفاظ كلفظة السماء والأرض، وقد تكون مدلولاتها – أيضا- ألفاظا، كقولنا: اسم وفعل وحرف، وعام وخاص، ومجمل، ومبين، فإنّ هذه الألفاظ أسماء ومسمياتها ألفاظ»(
). وهويثير مسألة وضع المغايرة التي تتعلق باللّغة ووظيفتها الدلالية.

كما أنّه أكّد على اختلاف مدلول الألفاظ في اللّغات المختلفة ويورد لفظة "الله" التي مدلولها واحد وهي قد تكون بلغات مختلفة وهذه اللّفظة اختلفوا في أصلها أعربي            أم السرياني؟ وهو يصرح في هذه المسألة بمدى وضوح معنى اللّفظ وتوقفه على وضوح الصورة الذهنية، لأنّ أكثر المعاني وضوحا ما كان أصله مادي مُحَسٌّ(
).

وذلك ما قررته الدّراسات اللسانية الحديثة بأنّ الألفاظ ما هي إلاّ رموز اعتباطية لمعانيها فيقول بيار جيرو: «إنّ كلّ الكلمات تحتوي على العلّة في البداية وتحتفظ غالبيتها بها زمانا طويلا إلى حدّ ما. ويجب على العلّة أنْ تختفي إذن لمصلحة المعنى، أمّا إذا حدث العكس فإنّها ستقلص المعنى وتهدمه»(
)، ولاشك أنّ أسبقية المعنى على اللّفظ يؤكّد على اعتباطية العلامة اللّسانية التي تعطي للغة مرونتها في ملائمة الأوضاع المختلفة والمتجدّدة، وهذا ينفي كون اللّفظ له ارتباط طبيعي بدلالته، وهنا تظهر اعتباطية الدال والمدلول التي تشرف على عملية التوالد اللّغوي(
)، والتطوّر الدّلالي في اللّغة ليَتِم استحداث مدلولات وتراكيب لغوية جديدة. ولو كان للّفظ ارتباط طبيعي بدلالته لما تميزت العربية بطابعها الاجتماعي، ولما تماشت مع التطورات العلمية.

 4- الاسم والمسمّى والتسمية عند الرّازي:

وتظهر العلاقة بين الاسم والمسمّى عند الرّازي، حيث يرى أنّه لا يجوز أن يكون هو المسمّى، ودليله على ذلك جاء في نصه: « أنّا إذ تلفظنا بالنّار والثلج فهذان اللّفظان موجودان في ألسنتنا، فلو كان الاسم نفس المسمّى لزم أن يحصل في ألسنتنا النّار والثلج، وذلك لا يقوله عاقل»(
). ويتضح من النّص أنّه يؤكّد على إشكالية المعنى ويصفها باعتبارها أمرا ذهنيا، وهو يتكئ في رأيه الوارد في النّص على استدلال أشار إليه قبله: "الباقلاني (تـ403هـ)، والأشعري" في نظرته القائمة على أنّ الاسم هو المسمّى، فاعترض عليه على أساس أنّ قول " نار" وقول "زيد" الموجودين في الفمّ ليس باسم زيد واسم النّار، وإنّما هو تسمية ودلالة على الاسم(
).

كما يُظهر الدّليل عن النار والثلج التشابه بين الرّازي والمفكرين المعاصرين بأنّ الموجود في الذهن هو صورة الشيء لا مادته(
)، ويورد برهانا آخر حيث يقول: « الاسم أصوات مقطعة وُضعت لتعريف المسمّيات، وتلك أعراض باقية، والمسمّى قد يكون باقيا بل قد يكون واجب الوجود لذاته» (
)، ويتجلى مفهوم المسمّى فيما يقابل مفهوم المرجع، ويسترسل في ذكر الحجج الكثيرة مؤكّداً أنّ الاسم غير المسمى، وهنا يبدو الرّازي متجاوزا لمرحلته الأشعرية ليأخذ بالأساس الدّلالي مفرّقا بين الجانب الصوتي والجانب الدّلالي للعلامة اللّغوية، وما قدّمه دليل على ذلك .                  

ومن البراهين أيضا، أنّ الأسماء تكون كثيرة مع كون المسمى واحد ويورد أمثلة عن المترادف والمشترك – سنشير إليه في المبحث اللاحق - مما يؤدي إلى المغايرة(
)، فقد ذكر أنّ اسم "الله" يختلف باختـلاف اللّغات والمدلول واحد ففي الفارسية "خـداي" وفي العربية "الله"، وأمّا ذات الله فمنزه عن كونه ذلك (
). ومغايرة الحقيقة لاختلاف اللّغة يُوجب ثباتها، ويتعلق الأمر– هنا - باللّغة ووظيفتها الدّلالية، ويقول عن صفة المغايرة: «الكلام صفة مغايرة للحروف والأصوات والدليل عليه هو أنّ الألفاظ الدالة على الأمر مختلفة بحسب اختلاف اللّغات، وحقيقة الأمر ماهية واحدة، فوجب التغاير، وأيضا اللّفظ الذي يفيد الأمر إنّما يفيده لأجل الوضع والاصطلاح...»(
) . 
ويردّ الرّازي على القائلين بأنّ الاسم هو نفس المسمّى فيقول: « إنّ الاسم اسم لكلّ لفظ يدلّ على معنى من غير أنْ يدلّ على زمان معين، ولفظ الاسم كذلك، فوجب أنْ يكون لفظ الاسم اسما نفسه، فيكون لفظ الاسم مسمى بلفظ الاسم، ففي هذه الصورة الاسم نفس المسمى»(
)، يخالف الرّازي المعتزلة مقرّا بأنّ مدلولات الألفاظ تكون أشياء مغايرة للألفاظ كالماء، والأرض وقد تكون مدلولاتها أيضا ألفاظ مثل: اسم، حرف، عام، خاص...(
) . ومفهوم المسمى عنده يتسع ليشمل "الذات" أي الحقيقة الموضوعة القائمة   في العالم الخارجي، والمجرّدات الذهنية أو التصورات الذهنية القائمة في ذهن المتكلم.

ونجد الرّازي فيما وصل إليه من تحليل في تناوله للمفهوم التعييني يلامس إطار النّظريات الدّلالية الحديثة وخاصة النظرية الإشارية، وعندما يذهب إلى مسألة مغايرة التسمية للاسم والمسمّى يقول: « والدّليل عليه أنَّ التسمية عبارة عن تعيين اللّفظ المعيَّن لتعريف الذات المعيّنة، وذلك التعيين معناه قصد الواضع وإدارته. أمّا الاسم فهو عبارة عن تلك اللّفظة المعينة والفرق بينهما معلوم بالضرورة»(
)، وهو يربط القدرة والإرادة بعلاقة الاسم والمسمّى، ويحتجّ بالآية الكريمة: ﴿وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيمَ﴾(
)، فيفسِّر "سَمَّيتها" بهذا اللّفظ، أيْ: "جعلتُ هذا اللّفظ اسما لها"، وهذا يدلّ على أنّ (الاسم والمسمّى والتسمية) أمور ثلاثة متغايرة(
). ويفرِّق بين عملية وضع اسم معيّن لمسمّى معين وبيَّن الناتج، الحاصل من هذه العملية.


وهو يؤكّد من خلال حُججه أنّ وضع الأسماء الدّالة على المسميّات أمر ليس تابعا لوجود هذه المسمّيات في ذاتها، وفي إطارها الموضوعي بقدر ما هو تابع لخبراتنا الإدراكية بهذه المسميات، ولوعي الإنسان بها: وهو ما ذهب إليه "عبد القاهر الجرجاني" عندما أكّد على أسبقية المعاني الذهنية على وضع الألفاظ الدالة فيقول: « فكيف يُتصوّر أنّ تسبق – أي الألفاظ – المعاني وأنْ تتقدَّمها في تصوّر النّفس ؟ إنْ جاز ذلك جاز أنْ تكون أسامي الأشياء قد وُضعت قبل أنْ عُرفت الأشياء وقبل أنْ كانت»(
). كما يؤكّد الرّازي أنّ دلالات الألفاظ هي الصّور الذّهنية الحادثة عن إدراكنا للموجودات الخارجية.

وإذا عدنا إلى الدّراسات الدّلالية الحديثة في المسمّى والمعنى فقد كان "الألماني غوتلوب فرِيْجَه" "Cottlope Frege" من الذين فرّقوا بين المسمّى "nominatum":                أي الشيء المسمّى به والمعنى أي الطريقة التي يُقدم بها الشيء، ويعطي مثلا: عن "نجم الصباح، ونجم السماء": فهُمَا نفس المسمّى لأنّهما اسمان للشيء نفسه، وهو النجم المعروف بالزهرة(
). ويقترب الرّازي من "فريجه" في رأيه من خلال الموازنة بين ما هو موجود بالفعل، والطريقة التي تعبر عن ذلك الموجود، فذلك الشيء واحد في وجوده الفعلي، ومختلف في طريقة التعبير عنه، وهي النتيجة نفسها التي أكدّها الرّازي: في أنّ للشيء معنى يتمثل في طريقة التعبير عن مسمّاه بطرائق مختلفة بالإضافة إلى مسمّاه، ولذلك فليس من الضرورة إذا كان لتعبيرين مُعَيَّنين مرجع واحد أنْ يكون لهما نفس المعنى(
).

وهذا التفريق بين المسمّى والمعنى أَلْهَمَ "كارناب" "Carnap" بالتفريق بين الماصدق "Extension" والمفهوم "Intension"، وهو تفريق لا يختلف فيه عن فريجه، وقد عرّف "جون ليونز" " J. Lyons " المفهوم في اسم ما بأنّه: « مجموعة الخصائص البارزة التي تحتم إمكان تطبيقها على ذلك الاسم» (
).

وكان "بور رويال" أوّل من أدخل التمييز بينهما، وقد عرف العرب الماصدق وهو لفظ مركب "ما تصدق عليه الذات" ويقصد به كلّ مجموعة الأفراد التي يصدق عليها الكلّي(
) ومثال ذلك "الغول والعنقاء"، فهما يتطابقان من حيث الماصدق في عدم وجودهما في العالم الخارجي، ولكنّهما ليس بمعنى واحد وهما مختلفان في شيء آخر وهو المفهوم(
).

وقد اختلف علماء اللّسانيات في مصطلحات المثلث الدّلالي بين مثلث الإشارة ومثلث الإحالة، وزوايا المثلث (أ، ب، ج) اختلافا واضحا: "ﭭاردنر" "Gardiner"، وأولمان يسميان: (أ) الاسم، (ب) المعنى، ج) الشيء المقصود. وتشارلز موريس يسمي (أ) الرمز، (ب) المدلول، (ج) المحال عليه(
)،  ويبين الشكل الآتي الفرق بين المثلثين:(
) 


والفرق بين المشار إليه أنّه هو المرجع، والمحال عليه يطلق على الحقيقة. فكلّ ما ينص عليه بطريقة التعيين هو من قبيل المشار إليه، وليس المحال عليه لأنّ هذا الأخير محدَّد في سياق خاص، وفي كثير من الأحيان يرادف مصطلح الإحالة مصطلح الإشارة والمرجع (
).
ويمكننا القول أنّ الرّازي يلتقي مع كثير من اللّسانين والمفكرين المحدثين حيث يرى "جون لوك" أنّ الكلمة لا تشير إلى الشيء القائم في الواقع الخارجي بقدر ما تشير      إلى الصورة الذهنية أو الفكرة الموجودة في ذهن مَنْ يستعمل هذه الكلمة عن هذا الشيء(
)، وهو قريب من فكرة الرّازي عن الصورة الذهنية: كما يرى أنّ طبيعة العلاقة بين اللّفظ ومدلوله بدأت أصولها حسّية، وهي نفس فكرة جون لوك.

ولمدرسة "بوررويال" نفس أفكار الرّازي حين تعرِّف الكلمات بأنّها: «علامات مادية لأحداث ذهنية، وهي لا تمتلك وضوحها إلا بالاعتماد على فهم تلك الأحداث الذهنية التي تدلّ عليها» (
). وبهذا تكسب الصورة الذهنية الكثير من قيمتها العلمية وهي نفس الفكرة التي بنى عليها تشومسكي نظريته العملية لتفسير العملية اللّغوية (الكفاءة والأداء)،           وإن لم يظهر ذلك فهي تتجلى واضحة في العلاقة بين اللّغة والعقل.

كما نجد أنّ فكرة الوجود والعدم ارتبطت بالدّلالة، والمعنى ارتباطا وثيقا، فوجود التصور يلزم وجود المعنى ولا تصور بلا معنى، كما أنّ وجود المتكلم كمُعبِّر عن ذاته وعلاقاته المتفاعلة مع غيره هو وجود لا يتسق إلاّ بالمكونات الدّلالية التي تتمثل        في المثلث الدّلالي الذي اعتمدته اللّسانيات في تعريفها للحدث اللّغوي، وتفرع عنه الدال والمدلول والمرجع، وواجَه اللّسانيون علاقة بين هذه العناصر، فتقاطعت في حقول متنوعة، وهو تقاطع معرفي يؤدي إلى استيعاب اللّسانيات مشاغل النظر في اللّغة وعلاقتها بالأشياء من جهة، والعقل من جهة أخرى(
).

ولاشك أنّ هذا التقاطع المعرفي تَحَدَّد عند الرّازي في معالم الدّلالة، مفهوما وتصورا في فكره اللّساني، والأصولي، والكلامي، الفلسفي، مستثمرا موسوعيته المعرفية                في مباحث اللّغة والدّلالة مهتديا بها إلى النّصوص القرآنية، محتكما بها إلى النّصوص الفقهية ومحتجًّا بها في نظره الكلامي.
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 الدّلالة اللّفظية وأقسامها عند الرّازي

 أقام الرّازي تقسيماته للدّلالة اللّغوية انطلاقا من علاقة الدال بمدلوله، وقد كان الطريق لمعرفة الدّلالة اللّغوية – عنده – هو معرفة الدّلالة العامة في أصول الفقه،            ولم تختلف الدّلالة عنده بمفهـومها اللّغوي عن مفهومـها الشرعي. فبحث في قسم الألفـاظ من حيث إفرادها وتركيبها وتأليفها، وأحصى ثلاثة أقسام منها: مفردة، مركبة ومؤلفة، وإذا تعمقنا في تقسيمات اللّفظ وجدناها تتعدد لتعطي مفاهيم استقرت لدى الرّازي حول الدّلالة وفروعها، حيث يشير إلى اللّفظ من حيث: "الكلّي والجزئي، وعموم المعنى وخصوصه... إلخ". كما أبان – بطريقة علمية – عن علاقات الألفاظ بالمعاني، وهو              لم يخرج عمّن سبقه من العلماء وهي: علاقة المطابقة والتضمّن والالتزام، كما يشير       إلى ثلاثة مستويات صورية انطلاقا من طبيعة العلاقة بين الدال والمدلول، وهي: "دلالة النص، ودلالة الإشارة، ودلالة الاقتضاء...".

1- الدّلالة غير اللفظية (العلامة غير اللسانية) عند الرّازي:
لقد كانت معطياته الدّلالية من صميم مباحثه الأصولية والكلامية التي تجاوزت الفهم السطحي للّغة إلى استقراء دقيق لمعانيها وبنيتها العميقة، وهو فهم يَنِمّ عن نضجه المعرفي، فكـان للرّازي رؤية دلالية وعلامية للعلامة اللّغـوية وغير اللّغوية، فقد كان في تفسيره العقلي للآيات القرآنـية يعرض الآيات الكونية مستندا في تحديد مدلـولها على العقل، والاستدلال ذاكرا التفاصيل حول الأكوان وخاصياتها، فهو عَالِم محنّك في علم الهيئة والنجوم والطبيعة، حيث أكّد على ضرورة الوقوف على دقائق جزئيات الخَلْق، ويقرّ بأنّ: « كثرة الدّلائل وتواليها لها أثر عظيمفي تقوية اليقين وإزالة الشبهات»(
).

ومن هنا يتضح اهتمامه بعلم العلامات أو السميولوجية. والذي سيكون البحث فيه ميدانا آخر يَبِينُ عن عمق معرفي لساني لفكر الرّازي اللّساني والدّلالي، وذلك بارز              في تفسيره الحكمي لآيات الكون والطبيعة، وهو جدير بالبحث كموضوع منفرد عن مجال بحثنا هنا. 
 ويشير إلى المعرفة اليقينية عن طريق العلامات التي تحصل بالمنطق التجريبي فيقول: « لقوم يتفكرون ويتأملون ويستدلون بالمحسوس على المعقول وينتقلون من الشاهد إلى الغائب»(
). ويلمح الرّازي في قوله إلى ما جاء في علم العلامات: فالحسّي ينبئ بالعقلي المجرّد، والشاهد ينبئ عن الغائب، وحين يفسّر آيات خَلْقِ الإنسان تـَمثل أمامنا تطبيقاته السّميائية لجسم الإنسان من خلال الدلائل المستوحاة التي وصل إليها برؤيته الدّلالية والعلامية، فكلّ جامد ينطق وينبئ عن غائب، ويهدي إلى اليقين والمعرفة الحقّة(
).

ويدعو الرّازي إلى تفسير العلامات في الكون والإنسان والأرض، وإلى إعمال النّظر وتسخير كلّ الطاقات في سبيل الحصول على المعرفة واليقين، ويبيِّن               عن منهجه العلامي في الاستدلال على عالم الدنيا والله. ونجد للرّازي تفسيرا طريفا يَعمد فيه إلى الجانب السميولوجي حيث تَدُلُّهُ علامة "الْبَّّرَد" على تأويل لطيف في الآية الكريمة: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا﴾(
)، فبيّّن عملية التبخر وتصاعد البخار وتكاثفه ثم تجمعه، فتقاطره مطرا. 

يظهر– هنا – اعتماده على الدلائل العلمية، والعلامات الكونية مع الدلالة اللّغوية، ليعطي تحليلا دلاليا للمعنى المراد من الآيات. وقد عرَّف العلامّة، وهو يفسر الآية: ﴿وَعَلاَمَاتٍ وَبِالنَّّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾(
)، فقال: «واعلم أنّه تعالى لمّا ذكر أنه أظهر         في الأرض سُبُلا معيّنة ذَكَر أنّه أظهر فيها علامات مخصوصة حتى يتمكن المكلّف     من الاستدلال بها فَيَصِل بواسطتها إلى مقصوده (....) والمراد بالعلامات معالم الطرق وهي الأشياء التي بها يهتدي، وهذه العلامات هي الجبال والرياح...»(
). 

وكثيرا ما يربط الرّازي – في تحليله العلمي وتفسيره الحكمي- العلامة بالدّلالة خاصة عندما يتعلق الأمر بأحوال خلق الإنسان: الجنين وكيفية تخلقه. ويتضح تصنيفه لأنواع الدّلالة غير اللّغوية، متبعا من سبقه مؤكدا على الدّلالة غير اللّفظية: "كالخطّ (الكتابة)، والتصفيق، والإشارة، والألوان...".  

ويشير الرّازي إلى الدّلالة غير اللّغوية (غير اللّفظية)، فيقول: « فيصح من الواحد منهم أن يضع لفظا لمعنى، ثم إنّه يعرف الغير ذلك الوضع بالإيماء والإشارة»(
)، ومنها: "التصفيق والإشارات والإيماءات والحركات بسائر الأعضاء..."(
)، وهي من طرق التعريف عمّا في الضمائر. ولم يخرج الرّازي عن نظيره الجاحظ في أصناف الدّلالات، فقصد بالخط الكتابة، وبالإشارة كلّ ما يندرج تحت حركات الجسد، والتصفيق باليد والإيماء ويندرج تحته الإشارة والنّصبة والحساب...إلخ. 

ولعلّ هذا التصنيف العلامي يندرج تحت الدّلالة غير اللّفظية الطبيعية والعقلية. وقد توسّع الرّازي في الدلالة العقلية(المنطقية)، والطبيعية في كتابه " الفراسة " حيث يعرّفها: « الفراسة عبارة عن الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأخلاق الباطنة»(
). 

ويورد الآيات التي ذكرت فيها لفظة "وسم" قال تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكَ َلآيَاتٌ لِلْمُتَوَسِّمِين﴾(
)، وقال أيضا: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾(
). ويقصد بعلم الفراسة، نوع من علم العلامات أو علم السيمياء فيقول: «أنّ أصول هذا العلم مستندة إلى العلم الطبيعي أي نسبة إلى علم الطبيعة وهو علم يبحث في طبائع الأشياء»(
)، وهذه الطبيعة ترتكز على تجربة باطنية ذاتية في العلاقة بين الجسد والنفس. ويرى أنّ هذا العلم بما أنّه استدلال بالأحوال الظاهرة على الأخلاق الباطنة، فهو علم يقيني الأصول ظني الفروع(
).

ويُمثل للدّلالة الطبيعية: لمعرفة العلامة التي ترتبط بمدلولها ارتباطا طبيعيا       عن طريق الحواس فيقول: «أنّ الأحوال الظاهرة في الوجه قوية الدّلالة على الأخلاق الباطنة، فإن للخجالة لونا مخصوصا في الوجه، وللخوف لونا آخر، وللغضب لونا ثالثا، وللفرح لونا رابعا، وهذه الألوان متى حصلت في الوجه، فإنّه يقوى دلالتها على الأخلاق الباطنة والأحوال النّفسانية(
).

إذن، يريد الرّازي من خلال نصه أنْ يبيِّن السّمات الدّلالية ليكشف عن الأحوال الباطنة في الإنسان وهذا هو مقصد علماء السميولوجية – حديثا - كما أنّه يجعل من علم النفس والطب والطبيعة والطبع، مجالاَ لمعرفة البنية العميقة لظواهر الأشياء في الإنسان أو الجماد أو الطبيعة مُشكِّلا بذلك السّمات الدّلالية الإيجابية أو السلبية، وفي هذا الإطار نشأت نظريات المدلول التي تناولت أنواع الدّلالة والحقول الدّلالية وذلك في إطار علم العلامات والسميولوجية وعلم الدلالة. ونخلص أخيرا إلى أنّ الرّازي دَأَبَ على ربط الدَلالة بالمعارف الأخرى، فلا تتحقق الدّلالة إلاّ في أنساق من العلامات. ويظهر -هنا- اهتمام الرّازي بالدلالة غير اللّفظية، وهي: إمّا وضعية أو عقلية أو طبيعية. 

 2 - أقسام الدّلالة اللّفظية عند الرّازي:

 لقد قسَّم الرّازي الدّلالة كما بيّنها مَنْ سبقه وارتكز على طبيعة العلامة اللّسانية الدال والمدلول، فجاءت على أنواع ثلاثة: إمّا باعتبار العرف وهي وضعية والطبيعة وهي طبيعية، أو العقل وهي عقلية، ومنه فالدّلالة اللّفظية ثلاثة أقسام أيضا: "وهي المطابقة والتضمُّن والالتزام"، وهي تندرج ضمن الدّلالة الوضعية: وتعتبر الدلالة الوضعية اللّفظية موضوع علم المعاني بعامة، وهي: إمّا وضعية أو عقلية، أو طبيعية، والدّلالات اللّفظية هي ما كان الدال فيها لفظا.
1- الدّلالة الوضعية:

يقول الرّازي في أقسام دلالة اللّفظ على المعنى: «وهي: إمّا أَنْ تكون وضعية،            أو عقلية، فالوضعية كدلالات الألفاظ على المعاني التي هي موضوعة بإزائها كدلالة الحجر والجدار والسماء والأرض على مسمّياتها، ولاشك في كونها وضعية وإلاّ لامتنع اختلاف دلالتها باختلاف الأوضاع»(
). 
إنّ الدّلالة الوضعية هي دلالة عرفية تدخل في إطار العلامات اللّفظية والمتعارف عليها، وهو قول كثيرين ممّن سبقه من العلماء العرب، وهي ثلاثة أنواع من الدلالات، الأولى كما بيّن في نصه كدلالة الحجر على الجدار والسماء والأرض على مسمياتها، هي دلالة المطابقة، وهو يجعل دلالة المطابقة لفظية، فالدّلالة الوضعية هي دلالة المطابقة، ويقرّ بأنّ دلالة الألفاظ تختلف باختلاف الأوضاع أي "وضعية عرفية": مثل "رو" بالفارسية معناها "اذهب"، وفي العربية: أمر الجماعة بالرؤية، ولو لم تكن دلالتها باعتبار الأوضاع لما اختلفت باختلاف الأوضاع(
)، أي كما وضعها العرف واتفق عليها النّاس. وقد ميّز بين هذه المراتب للدلالة الوضعية اللّفظية قائلا: «وأوّل هذه المراتب: دلالة المطابقة، وثانيتها دلالة التضمّن وثالثها الالتزام»(
)، ويعرّفهما: «إمّا أَنْ تعتبر دَلاَلَتهُ بالنسبة إلى تمام مُسَّمَاه، أو بالنسبة إلى ما يكونُ داخلا في المسمّى، من حيث هو كذلك أو بالنسبة إلى ما يكون خارجا عن المسمّى من حيث هو كذلك، فالأوّل هو المطابقة، والثاني التضّمن، والثالث الالتزام» (
).

وضع الرّازي بين هذه المراتب بعض التمييز فدلالة المطابقة اعتبرها دلالة تدخل تحتها معظم ألفاظ اللّغة حيث جعلها دلالة لفظية وقد تبعه في هذا الرأي الأسنوي، فجعلوا دلالة التضمّن والالتزام عقلية، وحجتهم في ذلك أنّ اللّفظ إذا وُضع للدلالة على مسمى انتقل العقل من هذا المسمى إلى لازمه، ولازمه نوعان: الأوّل داخل فيه وهي دلالة التضمّن ما يكون داخلاً في المسمى، والثاني خارج عنه(
) وهي دلالة الالتزام، ويؤكد على أنّ دلالة المطابقة وضعية وأنّ الباقيتين فعقليتان(
).  

وخالفهم الآمدي حيث جعل دلالة المطابقة والتضمّن من الدّلالة اللّفظية، وجعل دلالة الالتزام عقلية وحجته أنّ ما كان مدلولا به بنفس اللّفظ، فإنّ إعمال العقل فيه لتفهمه          لا يخرجه عن كونه مستفادا إفادة مباشرة من نفس اللّفظ(
). وكثير من المحدثين يرجِّح رأي الآمدي، وتعتبر دلالة المطابقة أعمّ من غيرها من الدلالتين، لأنّ دلالة المطابقة             لا تنفك عن اللّفظ، أمّا دلالة التضمّن والالتزام فهي تابعتان للدلالة الأوّلى ملازمتان لها(
).

2- الدّلالة العقلية:

يبدأ الرّازي تقسيمه للدلالة العقلية -كما أظهرنا سابقا- بدلالة التضمن والالتزام:

أ- دلالة التضمن:

يقول: « وأمّا العقلية فإمّا على ما يكون داخلا في مفهوم اللّفظ، كدلالة لفظ البيت على السقف الذي هو جزء مفهوم البيت، ولاشك في كونها، لامتناع وضع اللّفظ بإزاء حقيقة مركبة، ولا يكون متناولا لأجزائها»(
)، ثم يفصّل قوله حسب ما ذهب إليه:           «ما يكون داخلا في المسمى من حيث هو كذلك»(
) فيقول: « إنّما قلنا في التّضمّن: إنّه دلالة اللّفظ على جزء المسمى من حيث هو كذلك: احترازا عن دلالة اللفظ على جزء المسمى – بالمطابقة – لى سبيل الاشتراك»(
).
ب- دلالة الالتزام:

وينطبق القول على هذه الدّلالة التي هي دلالة عقلية عنده فيقول: «وأمّا على ما يكـون خـارجا عنه كدلالة لفـظ السقف على الحائط، فإنّه لمّا امتنع انفكاك السقـف على الحائط عادة كان اللّفظ المفيد لحقيقة السقف مفيدا للحائط بواسطة دلالته على الأول، فتكُون هذه الدّلالة عقلية» (
)، ويقف الرّازي في دلالة الالتزام طويلا، مفصّلا القول فيها من الناحية المنطقية معتمدا على شواهد من تفسيره مضيفاً: « دلالة الالتزام لا يُعتبر فيها اللّزوم الخارجي، لأنّ الجوهر والعرض متلازمان، ولا يُستعمل اللّفظ الدال على أحدهما في الآخر، والضّدان متنافيان، وقد يستعمل اللّفظ الدّال على أحدهما في الآخر كقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيْئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾(
)، بل المُعتبَر اللزوم الذهني، ظاهرًا ثم هذا اللزوم شرْطٌ لاَ مُوجَبٌ»(
). إنّ دلالة الالتزام تستدعي مستلزما خارجا عن مدلول اللفظ             لا يتضمنه اللفظ، ودلالة المطابقة والتضمّن لا تدلان على أمر خارجي، وهنا يشير         إلى اللّزوم الذهني ويراه شرطا في دلالة الالتزام وهو انتقال الذهن من المسمى إلى لازمه (الخارج عنه)(
).

وقد نظر إلى الآية السابقة وما فيها من تضاد أو تقابل فجعل العلاقة بين السيئة وجزائها الضدِّية، فذهب إلى أنّ أجزاء السّيئة لازم لها بمعنى لا ينفك عنها وهنا تظهر الدّلالة الالتزامية(
)، وتناول هذا التفسير في حديثه عن المجاز وعلاقاته وجعلها في قسم تسمية الشيء باسم ضده (
)، فجعل هذه العلاقة متداولية بين الضدية والتقابل والتضايف، وهذا أمر مقبول يظهر في قوله: «...والضدان متنافيان وقد يستعمل اللّفظ الدال       على أحدهما في الآخر» (
) ، فجزاء السيئة يشبهها في كونه سيّئة بالنسبة إلى من يصل إليه ذلك الجزاء (
)، وقد نبّه الغزالي من الخوض في الدّلالة الالتزامية: « إيّاك في نظر العقل من الألفاظ ما يدل بطريق الالتزام، لكن اقتصر على ما يدل بطريق المطابقة والتضمن، ولأن الدلالة بطريق الالتزام تنحصر في حدّ، إذ السقف يلزم الحائط والحائط الأسّ، والأسّ الأرض وذلك ينحصر»(
).

أمّا الرّازي فيعتبر الدّلالة الالتزامية هي ما بيّنه الجرجاني في دلائله وعَنِيَ بها المعنى ومعنى المعنى(
)، لأنّ الالتزام قد يكون واضحا وقد يكون خفيا وهذا خاص باللفظ المفرد، أمّا التراكيب والعبارات فقد تحمل دلالات التزامية أي ما يستلزمه المعنى             لا بصريح اللفظ، ولذلك كان الاختلاف في فهم هذه الدّلالة خاصة في دلالة الإشارة التي تعتبر التزامية: فقد تحمّل بعض العبارات من الإشارات ما لا تحتمله(
) لهذا، فهي عند الأصوليين وضعت باعتبار كمال المعنى الموضوع له اللّفظ.

يقول الرّازي معقبا على صاحب الدلائل في هذه الدلالة الالتزامية: « وعبّر الشيخ عمّا قلنا بأنْ قال: ها هنا عبارة مختصرة وهي أن تقول: المعنى ومعنى والمعنى: فتعني بالمعنى: المفهوم من ظاهر اللّفظ، وهو الذي يفهم منه بغير واسطة، وبمعنى المعنى: أنْ يفهم من اللفظ معنى، ثم يفيد ذلك المعنى معنى آخر»(
). ويتبع الرّازي الجرجاني في أنّ المجاز والكناية والتمثيل تقع في هذا القسم من الدلالة الالتزامية ويعطي أمثلته المشهورة(
): "كثير الرماد، طويل النجاد...". 

ولا يعتدّ الرّازي بالدلالتين: "المطابقة والتضمن" في علم الفصاحة. ولا شك في أنّ الرّازي كان دقيقا حين أطلق لفظ الدّلالة الوضعية على: المطابقة، والعقلية على التضمّن والالتزام، وذلك لأنّ دلالة المطابقة معتبرة في التفاهم، فالواضع وضع اللّفظ لتمام المعنى(
)، واعتبر دلالة التضمّن والالتزام دلالة عقلية لأنّ: « دلالة اللّفظ على كلّ جزء والخارج إنّما هي من جهة حُكم العقل بأنّ حصول الكلّ أو الملزوم يستلزم حصول الجزء أو اللازم»(
).

ويغفل الرّازي في تقسيمه الدّلالة الطبيعية في محصوله ونهاية الإيجاز، ولكنه يشير إليها ضمنيا في تفسيره وهي دلالة لفظية غير وضعية كدلالة أصوات الآلام والأوجاع(5)، فيقول: « والصوت الحادث من الحلق ينقسم إلى ما يكون حدوثه مخصوصا بأحوال مخصوصة مثل هذه الحروف، وإلى ما لا يكون كذلك مثل الأصوات الحادثة عند الأوجاع والرحات والسعال وغيرها، فالصوت جنس بعيد واللّفظ جنس قريب، وإيراد الجنس القريب أولى من الجنس البعيد»(
). وقد أشارنا إلى الدلالة الطبيعية غير اللّفظية من خلال كتابه الفراسة.    

أمّا الدّلالة العقلية المنطقية فهي عند الرّازي كثيرة وذلك في تفسيره للآيات الكونية والطبيعة –كمامرّ بنا– وهي دلالة تتعلق بالرموز التي تعرف دلالتها بالفكر والعقل، كما أنّه لم يعتمد التقسيم الأرسطي أو الرواقي، فهي عند أرسطو وضعية وطبيعية، وعند الرواقيين طبيعية " كدلالة التذكير وعقلية كدلالة الكشف عن البيان.(
) كما اختلف الرّازي عن ابن سينا في تقسيماته، فهي عند هذا الأخير: وضعية وطبيعية وتناولا معاً العقلية ضمنيا في الطبيعية(
).

وهكذا قد وافق الرّازي الأصوليين على أنّ اللّفظ وحدة لّغوية دالة، فاللّفظ              أو الكلام أو الكلمة لا تساوي في قاموسه إلاّ مصطلحا هاما وهو الدّلالة مع اختلاف مع النّحاة، ومن هنا يتضح حرصه على تحديد المفاهيم ومدى إعمالها في الأحكام الشرعية. معتمد على تقسيمات اللّفظ إلى مفرد ومركب ومؤلف: ومن جهة منطقية فلسفية         إلى "الجنس والنوع والفصل" معتمدا على المقولات الأرسطية من لفظ كلي وجزئي، وذاتي وعرضي(
)، ثم يقسّم اللّفظ المفرد إلى فعل واسم وحرف، ثم يذهب إلى التقسيمات الخاصة بالعلاقات الدّلالية للّفظ: كالمتوطئ، والمتباين، والمترادف والمشترك، ومن العموم والخصوص، والمنقول والمرتجل، ثم يذهب لتقسيم النّصي إلى اللّفظ الظاهر، والمجمل، والمؤول، والنص، والمتشابه والمحكم وسنتناول بعضه - افيما يأتي-. ولا يخرج الرّازي من تقسيماته في مبحثه عن أقسام الدلالة حتى تتم ذلك بأقسام الدّلالة الالتزامية.

- أقسام دلالة الالتزام:

يقول الرّازي: « أمّا تقسيم دلالة الالتزام فنقول: المعنى المُستفاد من دلالة الالتزام: إمّا أَنْ يَكونَ مُستفادا من معاني الألفاظ المفردة أو من حال تركيبها: والأوّل: قسمان: لأنّ المعنى المدلول عليه بالالتزام: إمّا أنْ يكون شرطا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة أو تابعا له: فإنّ كان الأوّل، فهو المسمى بـ"دلالة الاقتضاء"، ثم تلك الشرطية قد تكون عقلية كقوله صلى الله عليه وسلم: «رُفع عَنْ أَمتّي الخَطَأ والنِّسْيَانُ»، فإنّ العقل دَلّ على أنّ المعنى لا يَصُحُّ إلاّ إذا أَضمَرنَا فيه الحُكم الشرعي» (
).

ودلالة الاقتضاء هي قسم من أقسام الدّلالة الالتزامية – عنده – وهي: « دلالة اللّفظ المنطوق على معنى مضمر، يتوقف صدق العبارة أو صحتها عقلا أو شرعا على تقديره ووجه كونها من دلالة الالتزام، هو تقدير المضمر من لوازم استقامة المعنى وصحته»(
)، ودلالة الاقتضاء هي معنى مدلول عليه بالالتزام ويكون شرطا للمعنى المدلول عليه بالمطابقة، وهو يرى أنّ هذه الشرطية قد تكون عقلية ممثلا لها بالحديث الشريف السابق، فالعقل دلّ على أنّ المعنى لا يَصُّحُّ إلا إذا أضمرنا فيه الحكم الشرعي(
)، فظاهر العبارة ينبئ أنّ الخطأ رفع عن أمة محمد (صلعم)، وهو لا يُعَدُّ صادقا إن حملناه على الظاهر فكان من لوازم صدق العبارة أو المعنى أن نقدر لفظا مضمرا، وهي كلمة "إثم"، فالتقدير يكون: "رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان"(
).

ويضع تقسيما لدلالة الاقتضاء فهي قد تكون عقلية كما بيّنّا كمّا تكون شرعية يقول: « وتكون شرعية، كقوله: والله لأُعْتِقنَ هذا العبد، فإنه يَلْزَمُهُ تحصيل المِلْكِ: لأنّه لا يُمكنه الوفاء بقوله – شرعا – إلاّ بعد ذلك»(
).

تفطن الرّازي إلى أنّ دلالة الاقتضاء والنّص تشتركان في أنّ الدّلالة لا تـُثـْبَت باللّفظ نفسه أو بالحكم المستفاد من النّظم فهي مفهومة لّغة في دلالة النّص شرعا وعقلا في دلالة الاقتضاء(
)، ودلالة النّص هي مفهوم الموافقة عند بعض الأصوليين.

يقول الرّازي في القسم الثاني لدلالة الالتزام: « وَأَمَّا إن كان تابعا لتركيبها: فإمّا أن يكون مُكمِّلا ذلك المعنى أو لا يكون : فالأوّل : كدلالة تحريم التأفيف، على تحريم الضرب، عند مَنْ يثبته بالقياس»(
) ، ويسمى هذا القسم عند بعض الأصوليين بفحوى الخطاب، وهو إذا كان المسكوت عنه أقوى في الحكم من المنطوق به كما بيّن  في الآية: ﴿فلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا﴾(
)، وهنا يدرج دلالة الاقتضاء والإيماء وهي دلالة المنطوق غير الصريحة والمقصودة للمتكلم، فهو في ظاهرة: تحريم التأفيف أو قول "أف" للوالدين ولكن في فحواه يحضّّ على الإحسان إلى الوالدين وعدم ضربهما(
).
وهو تقسيم ورد عند الشافعية(
) كما سُمي عند الغزالي(
) بالقياس الجلّي أو الأوّلي(
)، وهي دلالة الفحوى أو فحوى الخطاب. ثم يضيف إشارة النص وهو قوله: «وأما الثاني، فإما أن يكون المدلول عليه بالالتزام ثبوتيا أو عَدَمِيَا: أما الأوّل فقوله تعالى: ﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾(
)، فمدّ ذلك إلى غاية تبيّن الخيط الأبيض: فيلزم في من أصبح جنبا، ألاّ يفسد صومه، وإلاّ وجب أن يحرّم الوطء في آخر جزء من الليل بقدر ما يقع الغسل فيه»(
).

ونفهم هنا من إشارة النّص أن المباشرة والطعام والشراب إلى طلوع الفجر، وبذلك يصحّ الصوم لمن أصبح جُنُبا، ويتضح أنّ دلالة الإشارة التزامية ثبوتية أي أن يكون المدلول عليه بالالتزام ثبوتيا(
)، ويندرج في هذا النوع كلّ ما انْصَبَّ في التحليل والتحريم فيه على ذوات الأشياء فيقتضي الإضمار.

3- دلالة الألفاظ المفردة:

اللّفظ المفرد عند الرّازي لا يخرج عن تصور من سبقه، خاصة "الفارابي، وابن سينا" فأقسام الألفاظ باعتبار دلالتها تنقسم إلى قسمين: ألفاظ مفردة ذات دلالة مفردة، فاللفظ المفرد هو ما دلّ جزؤه على جزء معناه، دلالته قابلة للتجزئة، وتعرف: « بأنّها ما يدل جزؤه على جزء معناه»(
). ويعد اللّفظ المفرد أهمّ الوحدات الدّلالية لأنّه يشكّل مستوى أساسيا في الدّلالة.
وقد استمد الرازي الكثير من التقسيم الأرسطي، وهي قضية موجودة في الشروح العربية، وفي المباحث الأصولية والكلامية، واعتبر القسمة ثلاثية وهي: مفرد، مركب، مؤلف، ويوضح الفرق بينهما عندما يقسّم اللّفظ إلى مهمل ومستعمل محددا دلالته: «اللفظ إمّا أن يكون مهملا وهو معلوم، ومستعملا وهو ثلاثة أقسام: أحدها: أنْ لا يدلّ شيء             من أجزائه على شيء من المعاني البتة وهذا هو اللّفظ المفرد كقولنا: فرس وجمل. وثانيها: أن لا يدل شيء من أجزائه على شيء أصلا حين هو جزؤه، أمّا باعتبار آخر فانه يحصل لأجزائه دلالة على المعاني، كقولنا: "عبد الله"»(
). 

 ويشير الرازي هنا إلى الإشكال القائم حول صلة المهمل بمفهوم الكلمة، وهل يندرج المهمل في الكلمة ؟ ويرى أنّه قد يجوز ذلك لأن الكلام: مهمل ومستعمل، ولأن المهمل يؤثر في السمع، فيكون معنى التأثير والكلام حاصلا فيه(
) ، وتعتبر الإفادة عاملا حاسما في التفريق بينهما، فيؤكد على احتراز عن المهملات أو غير الدوال. ثم يتسع مفهوم اللفظ ليشمل: الكلمة والمركّب والمؤلَّف، ويبين اللّفظ المركب من وجهين: « إذا اعتبرنا هذا المجموع اسم علم لم يحصل لشيء من أجزائه دلالة على شيء أصلا، أما إذا جعلناه مضافا ومضافا إليه فإنه يحصل لكل واحد من جزئيه دلالة على شيء آخر، وهذا نسميه بالمركب»(
). والتقسيم الثالث: « أن يحصل لكل واحد من جزأيه دلالة على مدلول آخر، على جميع الاعتبارات وهو كقولنا: العالم حادث والسماء كرة وزيد منطلق، وهذا نسميه بالمؤلَّف».(
) فالمفرد ما كانت دلالته لم تفصح عنه، وإنما تتحول إلى دال فيه أن يجزأ مثل "عبد" و"الله" ولكن لا تكون دلالته من حيث يراد، أن يقال: "عبد الله" ويشير هنا           إلى ماهية دلالة اللّفظ المفرد الذي عُرف عند اللسانيين بالمعنى التعييني ( Sens Dendatif) (
) خاصة عند "جون ليونز" وهو لا يختلف عن معنى الإرجاع الذي تتحدد فيه العلاقة القائمة بين الوحدة المعجمية وما هو خارج النظام اللغوي، من أشخاص وأماكن،  ويميز "ليونز" بين التعيين والإرجاع: فالأول يحدد مدلول الوحدة المعجمية خارج السياق اللغوي، أما الثاني فيحدد مدلولها داخل العبارات المرتبطة بالسياق.

ويبرز الرازي المعنى التعييني للفظ المفرد حيث يورد تعريفا للفظ الدال: «المسموع المفيد أربعة أقسام: إمّا أن يكون اللّفظ مؤلفا، والمعنى مؤلفا مثل: "الإنسان حيوان، وغلام زيد"، وإمّا أن يكون المسموع مفردا، والمعنى مؤلفا مثل: "إنسان"، فإن اللّفظ مفرد والمعنى ماهية مركبة من أمور كثيرة، وإمّا أن يكون اللفظ مركبا، والمعنى مفردا وهو محال». (
)
وبهذا يحدّد قيمة الألفاظ في إفرادها مركزا على دلالتها ويمثل بلفظ "إنسان" وهو ما يسمى في السيمياتيك بالكلمة "الغطاء"(
). التي تشرف على حقل دلالي معلومة عناصره             أو غيره محددة ويضم مجموعة من العناصر البشرية تصح أن يطلق على كل منها لفظ "إنسان" وهي عناصر غير متناهية، وهذا ما قصد به الرازي "اللفظ مفرد والمعنى مؤلف".

فكلمة " إنسان" تسوق حقلا معجميا مفتوحا غير محصور من جنس معين له سمات ومميزات وكل منطوق به، أفاد شيء بالوضع يدخل فيه المفرد والمركب ومعنى دلالة اللفظ أن يكون: «إذا استقر في الخيال مقارنة بين اللفظ المعين والمعنى المعين، فعند حصول الشعور باللفظ ينتقل الخيال إلى المعنى، وحينئذ يندفع الدور».(
)
ويعتبر الرّازي أنّ اللّفظ الدال "لكسيما" رئيسيا مشرفا على حقل من الألفاظ حيث يضع تقسيمات للأسماء الواقعة على المسميات، أو أسماء المسميات فيقول: « مدلولات الألفاظ قد تكون أشياء مغايرة للألفاظ، كلفظة السماء والأرض، وقد تكون مدلولاتها أيضا  ألفاظ  كقولنا: اسم، وفعل، وحرف، وعام، وخاص، ومجمل، ومبين، فإن هذه الألفاظ أسماء ومسمياتها ألفاظ»(
). تفرقته بين الاسم والتسمية، حيث يقول: « التسمية عبارة            عن تعيين اللّفظ المعين لتعريف الذات المعينة، وذلك التعيين معناه قصد الواضع وإرادته. وأما الاسم فهو عبارة عن تلك اللفظة المعينة»(
). واللكسيمات هي التي تمدنا بالرؤوس المعجمية، فاللكسيم هو الوحدة المعجمية، أو الوحدة الدلالية الصغرى في النظام الدلالي(
). والحقيقة أنّ دلالة اللّفظ أو الكلمة شكلّت أهم الركائز التي قام عليها الفكر الدّلالي العربي، بل والعالمي بدءا من اليونان حتى دي سوسير. وحاول الرازي أن يؤكد على القيمة الدلالية للفظ المفرد مشيرا إلى أسماء المسميات، واضعا تقسيما دلاليا للأسماء وعلاقاتها بمسمياتها رابطا ذلك بنظرية المقولات الأرسطية(
).

أ- أسماء المسميات:
يعرض الرازي للكيفيات الدّلالية في وقوع الأسماء على المسميات، وهي تسع كيفيات:

- أولها: الاسم الواقع على الذات.
- ثانيها: الاسم الواقع على الشيء بحسب جزء من أجزاء ذاته، كما إذا قلنا للجدار أنّه جسم وجوهر.

- ثالثها: الاسم الواقع على الشيء بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته مثل: قولنا للشيء أسود وأبيض وحارّ وبارد، فالسوّاد والبياض… صفات حقيقية قائمة بالذات               لا تتعلق بالأشياء الخارجية، وهنا يشير إلى التضاد.
- رابعها: الاسم الواقع على الشيء بحسب صفة إضافية مثل قولنا: للشيء إنّه معلوم ومفهوم ومذكور ومالك ومملوك.
- خامسها: الاسم الواقع على الشيء بحسب حالة سلبية مثل: إنّه أعمى، فقير، أو سليم عن الآفات.
- سادسها: الاسم الواقع على الشيء بحسب صفة حقيقية مع صفة إضافية مثل قولنا: للشيء إنّه عالم وقادر. فإنّ العلم – عند الجمهور- صفة حقيقية، ولها إضافة إلى المعلومات.
- سابعها: الاسم الواقع على الشيء بحسب صفة حقيقية مع صفة سلبية بالمفهوم       من مجموع قولنا: قادر لا يعجز عن الشيء، وعالم لا يجهل شيئا(
).  
- ثامنها: الاسم الواقع على الشيء بحسب صفة إضافية مع صفة سلبية مثل لفظ "الأول": عبارة عن مجموع أمرين أحدهما أن يكون سابقا على غيره، وهو صفة إضافية، والثاني لا يسبقه غيره، وهو صفة سلبية مثل "القيوم": معناه كونه قائم بنفسه مقوما لغيره…«(
).
-تاسعها: الاسم الواقع على الشيء بحسب مجموع صفة حقيقية، وإضافية وسلبية، ويورد مثاله في موضع آخر وهو لفظة "الحكيم" (
). 

ويعرض الرّازي لهذه المسمّيات حيث تناول الصفات الحقيقية والإضافية(
)، للاسم الدال على الذات. فهو يقيم حقولا دلالية لدلالة الألفاظ بحسب الصفات الحقيقية والإضافية، ويصنِّفها في ذات الله وصفاته ببناء العلاقات الدّلالية بين جملة الحقول التي يؤسسها وبين الدّلالة التي تحملها. وقد تناول بعض الباحثين هذا التقسيم تحت اسم "علم العلاميات"، وهو تقسيم ينتمي إلى المعادلة المنطقية بين الألفاظ ومدلولاتها. وحصرها في ما يأتي:

1. العلامة الوقعة على المسميات بحسب الذات والمقصود.

2. العلامة الواقعة على المسميات بحسب الصفات.

3. العلامة الواقعة على المسميات بحسب الحالات الإيجابية أوالسلبية.(
) 
إننا نجد عند الرازي حصرا تعميميا آخر يشمله قوله: «اعلم أنّ اسم كلّ شيء إماّ أن يكون واقعا عليه بحـسب ذاته، أو بحسب أجزاء ذاته، أو بحسب الأمور الخـارجيـة عن ذاته»(
).
ويشير الرازي إلى أن هذه هي أقسام الأسماء ولا يذكر غيرها، فمنها ما يتصل بالإطار الديني كصفتي "القادر والعالم"، وهما صفتان حقيقيتان لذات الله، ومنها ما            لا ينطبق على ذاته سبحانه وتعالى(
)، وقد نبّه الرّازي على ذلك في مواضع عديدة. 
ويعتبر تقسيمه هذا وثيق الصلة بالمقولات الأرسطية، فهو بحث في الموجودات    من ناحية دلالات الألفاظ عليها، كما حاول أن يرسي علاقات دلالية بين الدال أي الاسم، والمدلول أي المسمى، ويشمل ذلك دلالة المطابقة – كما يراها الغزالي- وكلاهما لم يحددا مفهوم "الذات، والشيء" في تقسيمهما، ورغم ذلك يؤمن كلاهما بالوقع اللغوي للعلاقات الدلالية أي وقوع اسم محدَّد على شيء محدّد، وتظهر هذه العلاقات في: "أسماء المعارف، وأسماء الأجناس، وأسماء الصفات".(
) 

ويدخل الرّازي إلى تقسيمات الاسم من جانبها الدّلالي إضافة إلى الجوانب الوظيفية النحوية والصيغية الصرفية، مشيرا إلى أنواعها: دلاليا وشكليا، وهي: أسماء الأعلام، والأجناس، والأسماء المشتقة. وهو يقيم تقسيمه على اعتبارات دلالية، وعلى أساس تصور معنى الاسم، فيقول: « إمّا أن يكون نفس تصور معناه مانعا من الشركة، أو لايكون، فإن كان الأول، فإمّا أن يكون مُظْهَرًا، وهو العَلم، وإمّا أن يكون مُضْمَراً، وهو المعلوم، وأمّا إذا لم يكن مانعا من الشركة، فالمفهوم منه: إمّا أن يكون ماهية معيّنة، وهو أسماء الأجناس، وإمّا أن يكون مفهومه أنّه شيء ما موصوف بالصفة الفلانية، وهو المشتق، كقول نار: أسود، فإنّ مفهومه أنّه شيء ما له سواد».(
) 
إنّ هذا التقسيم يعكس قضية العلاقة الدلالية بين اللفظ ومرجعه الخارجي، فالاسم المظهر إذا أثار صورة ذهنية لا تنطبق على مرجع محدَّد معيّن فهو اسم علم، أمّا إذا أثار صورة ذهنية تقع على كثرة مشتركة في ماهية معيّنة فهو اسم جنس، أما إذا كان الاسم يثير صورة ذهنية لصفة قائمة بالمرجع الخارجي، فهو الاسم المشتق(
).
 ويسترسل الرازي في أحكام هذه الأسماء: فحكمه على اسم العلم خالف فيه سابقيه بأنّ: «العلم لا يفيد صفة في المسمى».(
) وظل الجدل قائما بين معنى اسم العلم، أقائم              في المسمى أم هو تعريف للذات المسماة؟ ويرى فخر الدين أنّه لا يفيد فائدة أصلا.(
) وما وصل إليه الرازي والمعتزلة - من أن اسم العلم لا يفيد صفة في المسمى به - قارب ماأشار إليه "جون ستيوارت ميل" من أنّ أسماء الأعلام ليست لها "دلالة ضمنية" أو"الخاصية" التي على أساسها ينسب الأفراد إلى فئة معيّنة، ويرى"جون ليونز" أنّ أسماء الأماكن والعائلات، والأعلام الإنسانية ترجع في أصلها إلى تعبيرات واصفة محددة.(
)
ويتناول المنقول والمرتجل: « المنقول عن الاسم كاسم عين كأسد وثور، أو عن اسم معنى كفضل ونصر أوصفة حقيقية كالحسن، أوصفة إضافية كالمذكور والمردود. والمنقول عن الفعل: في صيغة الماضي كشمر أو المضارع كيحيَ أو عن الأمر كاطرقا، والمنقول الحرف كرجل سميته بصيغة من صيغ الحروف (...) أما المنقول عن صوت فهو مثل تسمية بعض العلوية بطباطبا، وأماّ المرتجل، فقد يكون قياسا مثل عمران وحمدان، فإنهما من أسماء الأجناس، مثل: سرحان وندمان، وقد يكون شاذا قلما يوجد له نظير مثل محبب وموهب»(
). وهو هنا يتحدث عن طرق وضع الأعلام: فالعلم إما أن يكون اسما أو كنية أو لقبا، أو كنية ولقبا، لقبا واسما...، ويتناول الدّلالة الاجتماعية لهذه الأسماء، فمنها: الإخبار عن النفس، كأبي طالب، نسبة لكنية ابنه طالب، التفاؤل والرجاء: كأبوعمرو لمن يطلب طول العمر لولده، الإيماء بالضد: كأبي يحي للموت...(
).

كما يقسم الأسماء إلى أسماء الأجناس، والأسماء المشتقة، فيقول:  »الأجناس لها أعلام مثل: " أسد " اسم جنس لهذه الحقيقة، أسامه اسم علم لها« (
)، كما يفرّق بين اسم الجنس وعلم الجنس من وجهين: » أن اسم العلم هو الذي يفيد الشخص المعين من حيث أنه ذلك المعين، فزيد لفظ وضع لتعريف هذه الذات، ولتعريف تلك من حيث إنّها تلك   على سبيل الاشتراك«.(
)                                             
إنّه يُدخل هذه الألفاظ في الاشتراك اللفظي مثل: "أسامة" إذا أفادت كلّ واحدة      من أشخاص الأسد، فتكون علم الجنس، وإذا وضعت لإفادة الماهية التي هي القدر المشترك بين هذه الأشخاص فقط، من غير أن يكون فيها دلالة على الشخص المعين كانت اسم جنس(
).

لقد أوقع الرّازي الاشتراك في الألفاظ إذا كانت مفيدة لعلم الجنس. ثم يعرض للعلم: كإبراهيم، موسى، عيسى، والكنية: كإسرائيل، أبي لهب، وبيّن اللفظ من حيث إفادته، إمّا مجموعا كالاسم مع الكنية، أو اللقب مع الكنية، (
) وقد ذكر معظم أمثلة سيبويه. ويدرج الأصوليون اسم الجنس واسم العلم في مفهوم اللّقب الذي هو من أقسام المخالفة، ودرجة من درجاتها، وهي تندرج ضمن طرق الدلالة.
ب - مراتب دلالة اللّفظ: 

اعتمد الرّازي على الدلالة وصلتها بالحكم الشرعي من وجهة نظر أصولية، هو يعالج مسألة العلاقة بين الدال والمدلول، فاعتدّ بمصطلحات الأصوليين من تقسيم اللفظ إلى: "الظاهر، والنّص، والمفسّر، والمحكَم"، وهي مراتب الوضوح. وإلى: "الخفيّ، والمُشكِلّ، والمُجمَل، والمتشابه"، وهي مراتب الخفاء. (
)
يقول الرّازي في ذلك: «اللفظ الذي جعل موضوعا لمعنى، فإمّا أن يكون محتملا لغير ذلك المعنى وإما أن لا يكون، فإذا كان اللفظ موضوعا لمعنى ولا يكون محتملا لغيره فهذا هو النص، أمّا إن كان محتملا لغيره فلا يخلو إمّا أن يكون احتماله لأحدهما راجحا على الآخر، وإمّا أن يكون كذلك بل يكون احتماله لهما على السواء، فإن كان احتماله لأحدهما راجحا على الآخر سمّي ذلك اللّفظ بالنسبة إلى الرّاجح ظاهرًا، وبالنسبة إلى المرجوح مؤولاً، وأمّا إن كان احتماله لهما على السويّة كان اللفظ بالنسبة إليهما معا مشتركاَ، وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجمَلا.
 فقد خرج من التقسيم الذي ذكرناه أن اللفظ إما أن يكون نصا، أو ظاهرا، أو مؤولا، أو مشتركا، أو مجملا، أما النص والظاهر فيشتركان في حصول الترجيح، إلاّ أنّ النص راجح مانع من الغير، والظاهر راجح غير مانع من الغير، فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم»(
).
 فاللفظ من حيث دلالته إما أن يكون نصا، أو ظاهرا، أو مجملا، أو مؤولا، فيشترك النص والظاهر في حصول الترجيح بين المعاني، وهذا هو المحكم الذي لايقبل التأويل، والفرق بينهما يقوم على أساس من قطعية الدلالة أو احتمال التأويل، فما كان قاطعا          في دلالته لا يقبل التأويل وهو النص، وما كان يقبله قبولا مرجوحا فهو الظاهر، وكلاهما واضح الدلالة. وإذا صُِرف الظاهر عن معناه الغالب فيه إلى المعنى المرجوح بتأويل سمي مؤولا، والظاهر يحتمل التأويل احتمالا مرجوحا لأنه غير قاطع في دلالته(
)، ويندرج النص والظاهر والمؤول المرجح بأحدهما في المحكم، وماعداه متشابه. 

ثم يضيف متمِّما تقسيمه: «وأمّا المجمل والمؤوّل فهما مشتركان في أن اللفظ عليه غير راجحة، وإن لم يكن راجحا لكنه غير مرجوح، والمؤول مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب الدليل المنفرد، فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه، لأن عدم الفهم حاصل في القسمين جميعا، وقد بينا أن ذلك يسمى متشابها، إما لأن الذي لا يعلم يكون النفي فيه مشابها للإثبات في الذهن، وإما لأجل أن الذي يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم، فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقا لاسم السبب على المسبب...»(
). فالمتشابه هو ما احتاج إلى تأويل، وهو يقبل أكثر من معنى، ولا يكون فيه القطع،     ومن مقولاته هذه يمكن أن نوضّح المصطلحات كالآتي:

1- المحكم: وهو يطلق على الألفاظ ذات الوضوح الدّلالي، وتشمل:
· النّص: وهو اللّفظ الدال على معنى راجح مانع من الغير أي لا يحتمل غيره. ويعرفه في المحصول بنصه: « وهو: كلام تظهر إفادته لمعناه، ولا يتناول أكثر منه»(
)، وأغفل الرّازي (المفسّر) وهو من مراتب الوضوح، فيُدرجه مع مفهوم النّص. ولكنه يذكره في المحصول فيقول: «المُفَسَّر، وله معنيان: أحدهما: ما احتاج إلى التفسير، وقد ورد عليه تفسيره. وثانيهما: الكلام المبتدأ المستغني عن التفسير: لوضوحه في نفسه».(
)
· الظاهر: وهو اللّفـظ الـدال على معنى راجـح غيـر مانـع مـن غيره، ويرد في المحصول بقوله معرّفا: « وهو: ما لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره، سواء أفاده وحده، أو أفاده مع غيره...» (
)
2- المتشابه: مصطلح يطلق على الألفاظ الغامضة دلاليا، ويتضمن: 
·  المؤوّل: وهو اللّفظ الدال على معنى مرجوح بدليل منفصل. ويتعرض الرازي إلى تعريف التأويل عندما يتحدث عن المؤول في المحصول: «والتأويل عبارة:    عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دلّ عليه الظاهر»(
).
· المجمِل: وهو اللّفظ الدال على معنيين لا ترجيح بينهما. وقد أغفل الخفي والمشكِل لأنّهما داخلان في المجمل(
). –عنده-: والمشكِل: « هو اللفظ الذي خفي معناه بسبب في ذات اللّفظ، فيحتاج إلى قرينة ليبيّن المراد منه»(
). كلفظ القرء. والخفيّ: «هو اللّفظ الدال على معناه الظاهر، ولكنه يعرض له الخفاء في انطباقه على بعض أفراد مدلوله»(
).
 وقد كان لفكرة المجمل تأثيرها الواضح في تناول لغة النص القرآني خاصة في بيئة الأصوليين الذي يعتمد في استنباط الأحكام الشرعية على تحديد الدلالة والمدلول. كلفظ السارق(
)، والقطع، والأيدي فهي ألفاظ مجملة.
 وما من شك في أن هذه التقسيمات للألفاظ تندرج في إطار تنظيري فحسب لأن دور الألفاظ واضحة الدلالة والمجملة الدلالة لا تقوم، وتعيّن دلالاتها إلاّ في السياق اللّغوي للنّص، فهو الذي يعطي المعنى المراد والمقصود وهو قد أكد على دليل الخطاب، والقرينة، وهي تنهض من داخل النص.

 وتناول أقسام المجمل في محصوله، فقد يكون لفظا محتملا لمعان كثيرة، ويشمل المشترك بحسب معنى واحد، كالقرء، أو بحسب معنى واحد مشترك بين الكلّ وهو المتواطئ(
)، ويعدد النصوص القرآنية في المجمل، ويحتج لها بآراء الفقهاء والأصوليين، وهو يرى أن المجمل: « فهو الذي يحتمل معنيين فصاعدا، احتمالا على السويّة (...) إمّا أن يكون محتملا لمعنيين فقط، أو لمعان أكثر من اثنين (...) مثل لفظ الفوق. إما أن يراد به الفوق في الجهة، أو في الرتبة...»(
). كما أدرك أن المعنى تابع لقصد المتكلم وهو الشارع " الله"، أو رسوله "صلعم"، وذلك يتم بالقرائن، فلم يكن بمنأى عن هذا في تعرضه للواضح، والغامض، والإحكام، والتشابه مثلما فعل الأصوليون والمفسّرون. كما استند على التأويل غير متعسف آخذا ببعض آراء المعتزلة أحيانا، ومعارضا أخرى، وذلك لبلوغ المراد من السياق القرآني حسب دلالة الألفاظ. وهو القائل: « لأنّ الدلائل اللفظية لا تكون قطعية، لأنّها موقوفة على نقل اللّغات، ونقل وجوه النحو والتصريف، وعلى عدم الاشتراك، والمجاز، والتخصيص، والإضمار، وعلى المعارض النقلي والعقلي، وكل واحد من هذه المقدمات مظنونة (...) فثبت أنّ شيئا من الدلائل اللّفظية لايمكن أن يكون قطعيا».(
) 
ج- المشترك اللفظي والترادف عند الرّازي:
تنقسم الألفاظ من حيث نسبتها إلى المعاني إلى: المتواطئ، المشترك، والمترادف وهو في جوهره تقسيم أرسطي، وقد توسّع العرب في هذا البحث بابتداع أقسام جديدة خاصة في الترادف والاشتراك، وذكر الرّازي في اشتقاق " الكلمة واللّفظ والعبارة " أنّ بعضها مترادف وبعضها متباين. كما وضّح في أسماء المسميات أن الاسم مغاير للمسمى لأنّه قد يكون الاسم موجود والمسمى مفقود، ويكون للشيء أسماء متعددة وهو المترادف.(
) 
· المشترك اللّفظي:

يعدّ المشترك اللّفظي صورة من صور تعدد المعنى، وهو لا يختلف عمّا أُطلق عليه الوجوه والنّظائر، أو الأشباه والنظائر، لأنّه يدخل في هذا النوع الأخير. واعتنى به الأصوليون عناية خاصة لِمَا له من علاقة وثيقة بالدّلالة، واستنباط الأحكام الشرعية.

وقد حدّد السيوطي المشترك اللّفظي بقوله: « وقد حدّه أهل الأصول بأنّه اللّفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين، فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة»(
) ، فالدلالة هنا دلالة حقيقية، وليست مجازية، وقد تكون الدلالة في الأصل مجازية، ثم شاعت بالاستعمال ولازمت اللّفظ، كأنّها دلالة حقيقية، وعدّت من المشترك اللّفظي.

ولقد تناول "الغزالي" المشترك اللّفظي ضمن حديثه عن الألفاظ المتعددة، فقال: «وأمّا المشتركة فهي الأسامي ليست تنطبق على مسميات مختلفة، لا تشترك في الحدّ والحقيقة البتة، كاسم العين للعضو الباصر، وللميزان، وللموضع الذي يتفجّر منه الماء، وهي العين الفوارة (...) فنقول الاسم المشترك قد يدلّ على المختلفين، كما ذكرناه، وقد يدل على المتضادين كالجلل للحقير، والخطير والناهل للعطشان، والريان والجون للسواد والبياض، والقرء للطهر والحيض»(
). فالاشتراك عند الغزالي يقع في الألفاظ المتباينة التي اختلف مفهوم مدلولها، والألفاظ المتضادة.

أمّا عند المحدثين فيرى إبراهيم أنيس بأنّه:  »اللفظ الواحد للدلالة على أمرين مختلفين اختلافا بينا«(
). فهذا لا يختلف عن تعريف الرّازي في قوله: «اللفظ المشترك هو: اللّفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين أو أكثر، وضعا أولا: من حيث هما كذلك»(
). وكان موضع الخلاف في المشترك هو الكثرة والقلة حيث يقول: »أن الأسماء تكون كثيرة مع كون المسمى واحد كالأسماء المترادفة، وقد يكون الاسم والمسميات كثيرة، كالأسماء المشتركة.(
) 

وما قاله الرّازي يدلّ على أنّ المشترك اللّفظي كثير الوقوع فإذا كان كذلك         في القرآن، ففي اللّغة أكثر وقوعا. ويرى إبراهيم أنيس أنّ المشترك قليل الوجود واعتبره من المجاز، وذلك لأنّ المشترك اللّفظي الحقيقي إنّما يكون حين لا تـُلمح أي صلة بين المعنيين(
). ويشير الفخر الرازي معللا وقوع هذه الظاهرة في اللّغة: «إن الألفاظ مُتناهية، والمعاني غير متناهية، والمتناهي إذا وزِّع على غير المتناهي لزم الاشتراك»(
). وهو يرى أنّ المشترك إما يكون: وجوبا، أو جائزا، أو ممتَنِعا، ومذهبه أن الأغلب وقوع المشترك، ويدلل على ذلك: «أناّ إذا سمعنا "القرء" - ما نفهم أحد المعنيين من غير تعيين، بل بقي الذهن مُترددا، ولو كان اللفظ متواطئا، أو حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر- لما كان كذلك»(
)، ويواصل في تقسيم المشترك: إلى متباين، ومتواطئ، فالمفهومان: إما أن يكونا متباينين مثل: "الطهر" و"الحيض" المسميين بـ "القرء"، أولا يكونا كذلك، فيكون بينهما تعلق، وبذلك يكون أحدهما جزءا من الآخر، أو لا يكون. (
)
ومن خلال ذلك تعرض الرّازي للفظ المشترك متسائلا: هل نجيزه أم لا نجيزه،          هل نتوصل به إلى المقصود أم لا نتوصل؟ ، هل كلمة " قرء" مشتركة بين الحيض والطهر أم إنها لِوَاحِد منها  فقط؟(
). وهنا اختلف الأصوليون اختلافا شديدا، فاللّفظ مشتركا بين معان لغوية نستدل لذلك بالقرائن في تحديد المعنى: ﴿وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ﴾(
). وفي قوله تعالى:﴿وَالْلَيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾(
)، فإنه مشترك بين الإقبال والإدبار، وهو يؤكد على حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالى، وفي كلام رسوله "صلعم"(
).
ويبرز إشكال مهم في الاشتراك، وهو هل يجوز استعمال اللّفظ بمفهوميه معا            أم لا ؟ وقد تفطن الرّازي إلى المعنى المركزي الأساسي، وهو جدل أثارته البيئة الأصولية، ويقرر الرازي عدم جواز ذلك، معتمدا على أنّ اللّفظ حقيقة في مفهوم مشترك بين مدلولاته(
): «لا يمكن استعماله في إفادة مفهوماته على سبيل الجمع»(
). مثل لفظ "اللقاء" قد يعني "الرؤية، والاتصال والممارسة"، وفسّره دفعا للاشتراك: بمعنى مشترك بين "رؤية البصر، وبين الاتصال والممارسة"، وهو الوصول إلى الشيء، يقول الرازي: «اللقاء هو الرؤية، وذلك لأن الرائي يصل برؤيته إلى حقيقة المرئي، فسمي اللقاء أحد أنواع الرؤية، والنوع الآخر الاتصال والممارسة...»(
). 
وهذا التعليل يحمل في بعض وجوهه مذهب منكري المشترك: أمثال ابن درستويه (تـ347 هـ) الذي رأى في معاني لفظ " الوجد" بأنها معنى واحد: وهو إصابة الشيء خيرا كان أو شرا(
). وهذا إنما يدلّ على أن للفظ معنى مركزي، ومعنى ثانوي متفرع إلى معاني تشترك في الدلالة المركزية من قبيل المشترك المعنوي، وليس اللفظي(
). كما اعتمد على المجاز في مدلولات المشترك الأخرى مثل لفظ "العين"، فهي للدينار والشمس والماء...(
).
ورفضت المعتزلة الاشتراك في ألفاظ القرآن بناءا على فكرتهم في الحسن والقبح الذاتي العقلي، وأغلب الأصوليين يرون أنه ممكن واقع، ومن القائلين بأنه ممكن غير واقع. ووصفت الألفاظ بأنها: إما متواطئة أو من باب الحقيقة والمجاز، مثل العين الباصرة، حقيقة. أطلق على الدينار لأنه سيشاركها في الصفاء. وعلى الشمس والماء. ومن هنا كان الحديث عن المنقول والمستعار والمشترك، فمثلا: خمري نسبة إلى الخمر، قد تكون نسبة باعتبار اللّون أو باعتبار الحال لوصف العنب بأنّه خمري. فيكون الظن أنه من المتواطئ، ولكنّه مشترك.(
)
والمقصود بالألفاظ المتواطئة: » التي تطلق على أشياء متغايرة بالعدد ولكنها متفقة بالمعنى مثل: رجل يطلق على زيد عمرو (…) وكاسم اللون على البياض والسواد…«(
). أما المتباينة فنعني بها: » الأسامي المختلفة للمعاني المختلفة كالسواد والقدرة والسماء والأرض…«(
).

أما الفرق بين المنقول والمشترك: فالمشترك وَقـْعُ الاشتراك منذ أول ما وضع   من غير أن يكون أحدهما أسبق في الزمان بـذلك الاسم، والمنقول هو الذي سبق به أحدهما في الزمان ثم لقب به الثاني واشترك فيه بينهما بعد ذلك(
).

ويعرّف الغزالي المنقول:  » فهو أن ينقل الاسم عن موضوعه إلى معنى آخر، ويجعل اسما له ثابتا دائما كاسم الصلاة والحج ولفظ "الكافر والفاسق"«(
). والمستعار           ما صار ثابتا في المنقول إليه دائما ويفارق المخصوص باسم المشترك، وذلك كلفظ الأم، فهو موضوع للوالدة ويستعار للأرض.

وهنا يعرض الرازي عند تفسيره للآية: ﴿لَوَجَدُوا الله﴾(
). فلفظ الوجود يقال بالاشتراك على معنيين أحدهما أنْ يُراد بالوجود: " الوجدان والإدراك والشعور". ويتسأل هل وضع أولا للإدراك والوجدان ؟، ثم نقل ثانيا إلى حصول الشيء في نفسه أو الأمر فيه بالعكس أو وضعا معا. وهو يجزم أنّ وضع اللّفظ بمعنى الشعور والإدراك سابقا  على وصفه لحصول الشيء في نفسه. واحتجّ بالآية السابقة على أنّه بمعنى الوجدان والعرفان، والمعنى الثاني غير موجود في القرآن(
). فهو يبين لفظ " الوجود " دون أن يذكر المعنى العام الجامع بين مدلولات اللفظ الواحد، فاشترك فيه معنيان الأول: الوجدان، والشعور، والإدراك، والثاني: الحصول والتحقق، ويبرز- هنا - مذهبه في عدم جواز استعمال اللّفظ المشترك بمفهوميه معا(
).

يمثل الرازي حقلا دلاليا أفاد منه الفكر الدّلالي كثيرا حينما أومأ إلى كثرة المشترك في اللّغة:   لأنّه ليس مقصورا على الأسماء التي يقع الاشتراك فيها قليلا، وإنّما يشمل الأفعال: فالأفـعال الماضية مشتركة بين الخـبر والإنشاء، كما في الدعاء، والمضارع في دلالته على الزمن مشترك بين الحال والاستقبال، والأمر مشترك بين الوجوب والندب في دلالته على الطلب، والحروف كما يذكر النّحاة يدلّ كلّ منها على أكثر من معنى«.(
) 
ولم يوافقه في هذا الرأي بعض الأصوليين بدليل أنّ الأصل في الماضي أنْ يدلّ على الخبر وأن دلالته على الإنشاء خاصة بصيغ العقود ونحوها، واشتراك المضارع مُختلف فيه أو أن أحد المعنيين حقيقة فيه والآخر مجاز، وما جاء به الرّازي يبدو مقبولا فيما يخصّ صيغة الأمر في تردّدها بين الوجوب والندب، وفي الحروف ودلالة كلّ منها على أكثر من معنى. ونورد تفسيره للآية: ﴿أَمَرْنَا متْرَفِيْهَا﴾(
)، فالمراد منه الأمر بالفعل، والمعنى: « أمرناهم بالأعمال الصالحة»(
).

وفي الآية الكريمة: ﴿ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَأْبًا﴾(
): «تزرعون خبر بمعنى الأمر والدليل عليه: ﴿ فَذَرُوْهُ فِيْ سُنْبُلِهِ﴾«(
). وفي الآية:﴿وَإِذَا مَسََّ الإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ﴾(
). فـ " إذا " موضوعة للمستقبل ثم قال "فلما كشفنا" وهذا للماضي. يرى الرّازي أنّ هذا النّظم يدلّ على أنّ معنى الآية كان هكذا فيما مضى، وهكذا يكون في المستقبل، فدلّ ما للفعل المستقبل على ماضيه من المعنى المستقبل، وما فيه من الفعل الماضي   على ما فيه من المعنى الماضي. فمن خلال هذه الآيات يتجلى الاشتراك في الأفعال بين زمن المستقبل وزمن الماضي(
).

ويذهب الرّازي إلى أنّ المشترك في سياق الاستعمال لا يراد به إلاّ معنى واحدا، لأنّ اللّفظ موضوع بإزاء هذه المعاني على سبيل التبادل، وقد أكّد على ذلك في تفسيره للآية: ﴿وَلله يَسْجُدُ مَا فِيْ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِيْ اْلأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلاَئِكَةُ﴾(
) ، فحُمِلَ لفظ "السجود" على أمرين: في حقّ الدّابة بمعنى التواضع، وفي حقّ الملائكة بمعنى السُّجُود، وهو يُضَعِّف هذا الاحتمال، ويفسّر معنى السُّجود هنا بالتواضع والانقياد: لأنّ استعمال اللّفظ المشترك إفادة جميع مفهوماته معا غير جائز(
). فلا يمكن إرادة جميع المعاني لأنّه يكون مخالف لأصل الوضع، إذ اللّفظ قد وضع بإزاء كلّ معنى من معانيه وضعا خاصا، ولم يُوضع لجميع المعاني، ومن ثمّ لابد من الاستدلال بالقرائن على تحديد المعنى المقصود، كما يشير إلى وجوب مراعاة أنّ اللّفظ إذا كان له معنيان أحدهما لغوي، والآخر اصطلاحي شرعا، فإنّ اللّفظ يُحمل على معناه الشرعي ما لم تقم قرينة تصرفه         إلى المعنى اللّغوي مثل: " لفظ الصلاة " بمعنى الدّعاء في مواضع، وهو معناه اللّغوي، وبمعنى أنّها ركن من الأركان، وما يقوم به المسلم من ركوع وسجود(
).

أمّا التضاد فهو كما يعرفه أبو الطيب اللّغوي: «الأضداد جمع ضدّ وضدّ كلّ شيء ما نفاه نحو: البياض والسواد، وليس كل ما خالفه الشيء ضدا له، ألا ترى أن القوة والجهل مختلفان وليس ضدين، وإنّما ضد القوة، الضعف، وضد الجهل، العلم،  فالاختلاف أعمّ من التضاد، إذا كان كل متضادين مختلفين، وليس كل مختلفين ضدين»(
). فالتضاد هو أن يعبر اللفظ على معنيين ضدين، دلالة مستوية مع قرينة تحدّد أيّهما أراد المتكلم، ومن ثمّ فالعلاقة واضحة بين الأضداد والمشترك.

وقد عدّ بعض العلماء الأضداد، نوع من المشترك اللّفظي لدلالة بعض ألفاظه،    على المعنى وضده مثل: الجون يدلّ على الأبيض والأسود.

وقد نقل السيوطي عن الأصوليين: «مفهوم اللّفظ المشترك إمّا أن يتباين بأن لا يمكن اجتماعها في الصدق على شيء واحد كالحيض والطهر، فإنهما مدلولا القُرء، ولا يجوز لاجتماعهما لواحد في وقت واحد أو يتواصلا، فإمّا أن يكون أحدهما جزء من الآخر، فالممكن العام للخاص، أو صفة كالأسود لدى السواد، في من سُمى به»(
). وتجدر الإشارة إلى الفرق بين المشترك والتضاد، فالأضداد تقع على شيئين ضدين، أمّا المشترك فيقع على شيئين غير ضدين.(
)
وارتبطت ظاهرة التضاد بالمشترك اللّفظي عند الرّازي من خلال التفسير الألفاظ الأضداد في أسماء الله مثل:"المعز والمذل"، فيقول: « "الإعزاز والإذلال" هما متضادان«(
)، "المُحْي المُميت"، فهما يتقابلان تقابل الضدين، "القابض والباسط، الخافض، والرافع"، فيقول: » يقرب من أن يكون تقابلهما تقابل العدم والوجود: القبض هو أن              لا يعطيه المال الكثير، والخفض عبارة عن أن لا يعطيه الجاه الكبير«(
). ويذكر في باب أضداد العلم: وهي كلّ صفة من صفات النقائص ينزه عنها تعالى: نفي النوم(
):              ﴿لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ﴾(
). ومن أضداد العلم عنده: الجهل: ﴿لاَ يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِيْ السًّمَاوَاتِ وَلاَ فِيْ الأَرْضِ﴾(
). والنّسيان: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾(
). ويركّز الرّازي   على الأضداد التي تعني بوجود لفظين مختلفان نطقا، ويتضادان معنى كلفظ "عسعس" الذي يعني الإقبال والإدبار(
). -كما أشارنا إلى ذلك آنفا-.

· الـتّـرادف:

يعرّف فخر الدّين الترادف بقوله: »هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد، وقال: احترزنا بالأفراد عن الاسم والحدّ، فليس مترادفين وبوحدة الاعتبار       عن المتباينين كالسيف والصارم، فإنّهما دَلاَ على شيء لكن باعتبارين: أحدهما        على الذات، والآخر على الصفة«(
). إنه يُحدّد المترادف تحديدا علميا دقيقا حتى لا يختلط بغيره عند تعدد الدلالات ويفرّق بينه وبين الصفة، وبينه وبين التوكيد، وبينه وبين التابع، ويتحرز عن الاسم والحد بالإفراد . 
ثم نجده في موضع آخر يبرز ما وصفه اللّغويين في باب الترادف في علم الذوات، فوضعوا: » "أعوج ولاحقا " علمين لفرسين، شذقما و"عليا لفحلين"، "ضمران لكلب"، و"كساب لكلبة"(
)، وذكر ابن جني أمثلة كثيرة في هذا الباب.

وتستخدم كلمة ترادف بمعنى " تماثل" فكثير من مجموعات الكلمات تحمل المعنى نفسه، أو ترادف كل منها الأخرى، ويمكن القول أنه ليس هناك مرادفات حقيقية أي ليس هناك كلمتان لهما تمام المعنى نفسه(
). يتجلى الفرق بين المترادف وبين التابع:  »أن التابع وحده لا يفيد شيئا كقولنا: "شيطان ليطان"«(
).

أورد الرازي في كتابه" المحصول في علم الأصول "، في الباب الرابع توضيحا لحجج المنكرين للترادف حيث لم يوافقهم على إنكارهم، رغم أنه في بعض المواضع ينكره، ويقرّ به ضمنيا من خلال تفسيره، كما أنه يقرر أنّ عمل الاشتقاقيين في ذكر الاشتقـاقات المختلـفة للألفـاظ المترادفة ليس إلاّ تعسّفا لا يقبله عقل ولا نقل ثم يأخذ في شرح الدواعي إلى الترادف كالتسهيل والإقدار على الفصاحة، وتعدد الوضع لتوسيع دائرة التعبير، وتكثير وسائله، أي تسهيل مجال النظم والشعر، وأنواع البديع، وقد يحصل به التجنيس والمقابلة والمطابقة. والتمكين من تأدية المقصود بإحدى العبارتين عند نسيان الأخرى (
).

أمّا حجج الذين أنكروا الترادف، فيرون أنّه يؤدي إلى الاختلاف في الفهم: »فقد يعلم الإنسان لهذا المعنى لفظا، و يعلم الآخر لفظا آخر ومع تأدية اللّفظين بمعنى واحد فلا يعلم كلّ واحد منهما أنّ لفظ الآخر يدلّ عليه، وحينئذ يتعذر التفاهم بينهما، وكذلك بالنسبة للاسم المترادف الذي قد يتضمن تعريف المعرف، وهو خلاف الأصل«(
)، والمنكرين للترادف أقـرّوا بأنّ المترادفـات هي المتباينة التي تكون لتباين الصفات، أو لـتباين الموصوف مع الصفات(
). وأوجد بعض المتكلمين حلا وسطا: " فالألفاظ المترادفة هي ألفاظ يشرح بعضها بعض، الجليّ منها يشرح الخفيّ، فهي ليست إلاّ نوعا من الحدّ لأنّ الحدّ: » هو تبديل لفظ خفيّ بلفظ أوضح منه تفهيما للمسائل«.(
)
نجد نفس الخلاف عند المحدثين: فقد ردّ إبراهيم أنيس قول من ينكر الترادف           بقوله:  »الترادف وقع بكثرة في ألفاظ القرآن الكريم رغم محاولة بعض المفسرين أن يلتمسوا فروقا خيالية، لا وجود لها إلاّ في أذهانهم للتفرقة بين تلك الألفاظ القرآنية المترادفة«(
). ثم يبين الترادف في قوله:  »إلى أن الألفاظ إذا كانت مختلفة الصورة وبينها فروق في الدّلالة مهما كانت تلك الفروق طفيفة لا يصحّ أن تعدّ من المترادفات لأنّ شرط الترادف الحقيقي: هو الاتحاد التام في المعنى، والحكم في هذا مرجعه أولا وأخيرا      إلى الاستعمال…«(
).

وقد أفاض الرازي القول في الترادف في كتابه المحصول ونهاية الإيجاز، ولمحنا تطبيـقات في التفسير الكبير، فهو يورد ثلاثين مرادفا للعلم، حيث يقول: »في البـحث عن الألفاظ يظن بها أنها مرادفة للعلم وهي ثلاثون«(
). ومن هذه المترادفات: الإدراك: وهو اللّقاء والوصول، قال تعالى: ﴿إِنَّا لََمُدْرِكُونَ﴾(
). إضافة إلى مرادفات أخرى            لا حصر لها: الشعور، الذكر، الحفظ: قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾(
)، المعرفة، الفهم، الفقه، العقل، الذهن: ﴿وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَهَاتِكُمْ              لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾(
). والفكر، الخيال، البديهة، الخبرة...الخ(
). ومن ألفاظ هذا الباب يدرج الرازي أيضا: "الخبر والخبرة، الشهود والمشاهدة. الحكمة ويراد بها العلم، » وهي ترك ما لا ينبغي وفعل ما ينبغي. "اللطيف" يراد به العلم بالدقائق وقد يراد به إيصال المنافع إلى العباد بطريق خفية عجيبة«(
). ويحاول الرّازي أن يبيّن بعض الفروق اللّطيفة بينها، فيقول: « قد تكون الألفاظ تقرب من أن تكون مترادفة، ولكن التأمل التام يدلّ على الفرق اللطيف»(
).
 كما يضع حقلا واسعا لدلالة اللّفظة "الإرادة" وما في معناها: "الرضا، المحبة، الكراهية": في عبارة عن: «أن يريد أن لا يفعل«(
). بعض الكلمات التي تنتمي                 إلى الترادف مع فروق بينها، فهي تقترب من أن تكون مترادفة، أي متقاربة مع حصول بعض الفرق فيها مثل: " المُوجد، والمُحدث، والمكوِّن، والمُنشئ، والمُبدع، والمُخترع، والصانع، والخالق، والفاطر، والبارئ". وفي هذا الصدد يميّز كثير من المحدثين بين أنواع مختلفة من الترادف وأشباه الترادف منها: الترادف الكامل أو التماثل، حيث يتطابق اللّفظان مطابقة تامة(
). وشبه الترادف أو التشابه: ويسمى أيضا بالتداخل أو التقارب، وذلك حين يتقارب اللّفظان تقاربا شديدا لدرجة يصعب الفصل معها، مثل: "عام، سنة، حول…"(
)، والتقارب الدلالي: ويكون بتقارب المعاني: »  لكن يختلف كلّ لفظ عن الآخر بملمح هام واحد على الأقل«(
).
إنّ ما أورده الرّازي يمثل هذا النوع: فكلمة "الموجد" تعني المؤثر في الوجود، و"المُحدث": معناه الذي جعله موجودا بعد أن كان معدوما، و"المُكَوِّن" مرادف للمُوجد، "المنشئ" مشتق من النشوء والنماء، وهو الذي يُكَوَّن قليلا قليلا على التدريج، والمبدع: هو الذي يكوّن دفعة واحدة وهما نوعان تحت جنس الموجد المخترع قريب من المبدع. و"الخْلق": عبارة عن التقدير، وهو في حق الله تعالى يرجع للعلم، الفاطر مشتق من الفطر أي الشق، ويشبه أن يكون معناه، هو الإحداث دفعة(
). هذه المداخل المعجمية متقاربة ومشتركة في معنى متشابه مع بعض الفروق لكن كلّ لفظ يختلف بملمح هام واحد      عن الآخر. ويمثل حقلا دلاليا محصورا محدودا من الكلمات مثل: "الرؤوف الرحيم": الرؤوف أميل إلى جانب إيصال النفع، الرحيم أميل إلى جانب دفع الضر(
). 

ويمكن أن يتحقق الترادف بالنسبة للكلمات التي تبدو متقاربة جدا، ويعجز الشخص عن تحديد الفروق بينها. من كلّ هذا نجد الرازي يعرض للألفاظ المترادفة المتطابقة، وللألفاظ المتقاربة مع فروق مظهرا المعنى الذي يتحقق فيه المفهوم الذهني. ونلمس هذا التردد عند الرازي بين الإقرار بالترادف وبين عدمه، ويعد سبب ذلك إلى لغة النّص القرآني الذي تصدى له بالتفسير. 

ونَخْلُصُ أخيرا إلى أنّ الرّازي في باب الاشتراك والترادف والتضاد حاول  إبراز هذه الحقول الدلالية في هذه الظواهر مفصلا القول في صفات الذات الإلهية، وعند تفسيره للآيات كان يعتمد على من سبقه من اللّغويين في اشتقاقات اللّفظة ومعانيها، مفندا أومخالفا، شارحا ومضيفا الجديد خاصة في الاشتراك والترادف. 

ولعلّ ما يَحسُن أن نختم به هذه المباحث هو قولنا أن الرّازي في تقسيماته، وتناوله اللّساني الدّلالي قد أدرك قيمة اللّفظ: مفردا ومركبا، ومؤلفا وعلاقته بالسياق وأثره في فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام، كما تفطن إلى دور الدلالة وأنواعها خاصة الدلالة الالتزامية وأثرها في الكلام والبلاغة.

واستطاع أن يحصر مفهوم الدّلالة اللّغوية من خلال مرجعية المعرفية، وإطاره الفكري الكلامي، والفلسفي، والأصولي معتمدا على مقرراته ومراحله الفكرية، حيث بيّن الصلة بين الدلالة واللّغة، وعلاقة الدلالة والمعنى بالمحتوى الذهني بإزاء اللّفظ ثم علاقة ذلك كله بالنص القرآني (تفسيرا)، والحكم الشرعي (أصول فقه) معتمدا منهجا طريفا فريدًا لم يسبقه إليه غيره، كما توصل الرّازي إلى استنباط العلاقات الأساسية بين الأدلة في الحقول الدّلالية بناءاً على التقابل والتضاد والترادف، فنظرية الحقول الدلالية تكشف عن القرابة الدلالية بين مدلولات عدد معين من المونيمات، وذلك ما نجده عند دي سوسير.
 وما ذهب إليه من مباحث أسَّسَه وأقامه على محور المنطق واللغة العربية، مقتربا من الدّلالة العامة التي كانت هدفه عن طريق الدّلالة اللّسانية اللّغوية، والدّلالة المعرفية ليصل - بالتالي - إلى إرساء أسس نظريته الدّلالية.
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(�) ينظر: الرّازي: التفسير، ج1، ص30. وينظر: السيوطي: المزهر في علوم اللّغة، ج1، ص47.


(�) الرازي: المصدر السابق، ج1، ص 30.


(�) المصدر نفسه، ج14، ص 16-17.


(�) السيوطي: المزهر، ج1، ص47.


(�) الرّازي: التفسير ج1، ص 30.


(�) الرّازي: المحصول في علم الأصول، مج1، ص9.


(�)  نفسه.


(�) ينظر:عبد السلام المسدي: التفكير اللساني الحضارة العربية، ص 46.   وينظر:


- Roman Jakobson: Essai de Linguistique générale, T 1 éd :de Minuit Points, col,  pp 213 – 218.      


(�) ينظر:عبد السلام المسدي:  المرجع السابق، ص 47.


(�) سورة البقرة:  آية 36.


(�) سورة ص: آية 20.


(�) الرّازي: التفسير الكبير، ج26، ص 187.


(�) ينظر: الفارابي: الحروف، تحقيق محسن مهدي، دار المشرق، بيروت 1970، ص 77.


(�) الرّازي: التفسير، ج1، ص 32.


(�) المصدر السابق، ص 33.


(�) ينظر: الرّازي: التفسير، ج20، ص91. وينظر: محمد الزركان: الرّازي وآراؤه الكلامية، ص 489 – 498.


(�) ينظر: محي الدين محسّب: علم الدلالة، ص58.


(�) ينظر: الرّازي: التفسير، ج21، ص 14.


(�) ينظر: ميشال زكريا: الألسنية - علم اللّغة الحديث -، المؤسسة الجامعية، بيروت 1985، ص 150.


(�) الرّازي: التفسير، ج2، ص 3.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ج1، ص 32 - 33.


(�) ينظر: محي الدين محسّب: اللّغة والفكر والعالم، دراسة في النسبية اللّغوية بين الفرضية والتحقيق، ط1، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت 1998، ص 18.


(�) ينظر: المرجع نفسه، ص 28.


(�) ينظر: المرجع نفسه، ص 32.


(�)   .33 (�) F.De Saussure: Cours de linguistique générale, ENAG, 2 ed, Alger 1994, P  


(�) ينظر: محي الدين محسب: المرجع السابق، ص 31 .


(�) ينظر: نفسه، ص31.


(�) محمود السعران: علم اللّغة، ص63. 


(�) ينظر: محي الدين محسب : انفتاح النسق اللساني، ص 102. وينظر: نوام تشومسكي: اللّغة والعقل، ترجمة بيداء علكاوي، بغداد 1996، ص 28.


(�) ينظر: نوام تشومسكي: اللّغة والعقل، ص 28.


(�) الرّازي: التفسير، ج1، ص 32.     


(�) الرّازي: المحصول في علم الأصول، مج1، ص 40.


(�)  نفسه.


(�)  نفسه. 


(�) المصدر السابق، ص 48 .


(�) ينظر: أندري مارتينه: مبادئ اللّسانيات العامة، تج: أحمد الحمو، المطبعة الجديدة، دمشق 1985، ص 17 – 18.


(�) ينظر: نفسه. وينظر: ميشال زكريا: الألسنية علم اللّغة الحديث، المؤسسة الجامعة، بيروت 1985، ص 43- 45.


(�) ينظر: الرّازي: المحصول، مج1، ص 49.


(�) ينظر: الرّازي: التفسير، ج1،  ص 31 - 32.  


(�) ستيفان أولمان: دور الكلمة في اللّغة، ترجمة كمال بشر، مكتبة الشباب، القاهرة، ط.2، القاهرة 1969، ص 30 .


        (�) F.De Saussure: ours de linguistique générale, p 32.





(�) الرّازي: التفسير، ج1، ص 32.


(�) ينظر: عبد الغفار حامد هلال: علم اللّغة بين القديم والحديث، ط.3، مطبعة الجبلاوي، القاهرة 1989، ص127.


(�) الرّازي: المحصول، ج1، ص40.


(�) ينظر: الرّازي: التفسير، ج1، ص 26.


(�) ينظر: نفسه.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص41.


(�) ينظر: الرّازي: نهاية الإيجاز، تحقيق بكر الشيخ أمين، دار العلم للملايين، ط.1 ،بيروت 1985، ص 49.


(�)  نفسه.


(�) الرّازي: التفسير، ج1، ص27.


(�) ينظر: محي الدين محسّب: علم الدلالة، الرّازي نموذجا، ص 88.


(�) ابن هشام: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق، مازن المبارك ومحمد على حمد الله، راجعه سعيد الأفغاني، ط5 مؤسسة الصادق، 1378 هـ، ج2، ص 490.


(�) ينظر: ستيفان أولمان: دور الكلمة في اللّغة، ص 31 .


   (�) F.De Saussure: ours de linguistique générale, P 39.   


                                                                                                                                                                                                                                            


(�) ينظر: الرّازي: التفسير الكبير، ج1، ص 36-37.  


(�)  المصدر نفسه، ج30، ص 250.


(�) الرّازي: التفسير، ج 28، ص 177. وينظر: العسكري: الصناعتين، ص 76.  


(�)  الرّازي: التفسير، ج1، ص 36. 


(�) De Saussure : Op. Cit. PP, 147-148.   


(�) الرّازي:  التفسير، ج1، ص 36.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص 37.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص 33. 


(�) نفسه.


(�) سورة يونس: آية 90.


(�) الرّازي: التفسير، ج17، ص 123.


(�) المصدر نفسه، ج17، ص124.


(�) ينظر: عبد السلام المسدّي: التفكير اللّساني في الحضارة العربية، ص 246.


(�) الرّازي: التفسير، ج1، ص 32.


(�)  نفسه.


(�) ينظر: محي الدين محسّب: علم الدلالة، ص 62.


(�) ينظر: المسدّي: التفكير اللّساني، ص 309.


(�) ينظر: المرجع نفسه، ص 312.


(�)  نفسه.


(�) الرّازي: التفسير، ج 21، ص 48.


(() الإنية: ما إنية الشيء؟ يَعْنُون:"ما وجوده الأكمل وهو ماهيته، بمعنى إن الثبات والدوام والكمال والوثاقة في الوجود وفي العلم بالشيء".عن الفارابي: الحروف، ص 61.


(�) ينظر: المسدي: المرجع السابق، ص 345.


(�) ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب العدل والتوحيد إعجاز القرآن، ج16، ص359.


(�) الرّازي: التفسير، ج 1، ص 126.


(�) ينظر: المسدي: التفكير اللساني، ص 251.


(�) ينظر: الرّازي: التفسير، ج1، ص 16.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ج 1 ، ص 32. 


(�) الأسنوي أبو محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن (تـ 772هـ): الكوكب الدّري فيما يتخرج من المسائل الفقهية على الأصول النّحوية، تحقيق محمد حسن عوّاد، ط.1، دار عمار،عمان 1985، ص 201. 


(�) الرّازي: التفسير، ج1، ص 34. 


(�) سورة القلم: آية 1.


(�) سورة العلق: آية 3.


(�) سورة الرحمان: آية 4.


(�) الرّازي: التفسير، ج30، ص 69 .  


(�) ينظر: الرّازي: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص 114.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص 115 - 116.


(�) الرّازي: التفسير، ج30، ص 70.


(�) ينظر:  نفسه.


(�) سورة الطور: آية 6. 


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج28، ص 206.


(�) المصدر نفسه، ج1، ص 30.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ج 1 ، ص 24.


(�) المصدر نفسه.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص25. وينظر: ابن جني: الخصائص، ج1، ص 5 - 6.


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج1، ص27.


(�)  السابق.


(�) المصدر نفسه.


(�) سورة فصلت: آية 11.


(�) الرازي: التفسير، ج1، ص 27.


(�) نفسه.


(�) المصدر نفسه، ص 25.


(�)  نفسه.


(�) السابق.


(�) سورة الطور: آية 34.


(�) الرازي: التفسير، ج 1، ص 28.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ج 1، ص 24.


(�) De Saussure : Cours de linguistique Générale, p 30.


(�) الرّازي: التفسير الكبير، ج1، ص 31، وج 28، ص 238.  


(�) ينظر: محي الدين محسَّب: علم الدلالة، ص 49.


(�) الرّازي: التفسير، ج25، ص 56.


(�) ينظر: مشكور كاظم العوادي: البحث الدلالي عند ابن سينا، مؤسسة البلاغ، ط.1، بيروت 2005، ص 77.


(�)  ينظر: السيوطي: المزهر في علوم اللّغة، ج1، ص 42-44.


(�) الرّازي: التفسير، ج 1، ص 31. والمحصول، مج1، ص 51.


(�) ينظر: علي زوين: منهج البحث اللّغوي بين التراث وعلم اللّغة الحديث، دار الشؤون الثقافية، ط.1، بغداد 1985، ص 123-124.


(�) الرّازي: التفسير، ج1، ص 31. 


(�) ينظر: مشكور كاظم العوادي: البحث الدلالي عند ابن سينا، ص 79.


(�) ينظر: مُحي الدّين محسّب: علم الدلالة،  ص50 – 51. 


(�) ابن سينا: الإشارات والتنبيهات، ج1، ص 22.


(�) ينظر: عبد السلام مسدّي: التفكير اللّساني في الحضارة العربية، ص117.


 (�) De Saussure : Cours de linguistique Générale, p108-109.         


( شكل (2)(3): ينظر: عادل فاخوري: علم الدّلالة عند العرب، دار الطليعة، ط.1، بيروت 1985، ص 15.  وينظر: 


De Saussure : Cours de linguistique   générale. P 109.                                                                                                                                 


(�) ينظر: محي الدّين محسّب: علم الدّلالة، ص 58.


(�) الرّازي: التفسير، ج1، ص 31.


(�) ينظر: محي الدين محسّب: علم الدلالة، ص 49.


(�) الرّازي: التفسير، ج1، ص 31-32.  


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص 32.


(�) الرّازي: المحصول في علم الأصول، ج 1، ص 50.


(�)  ينظر: محمد حسن حسن جيل : المعنى اللّغوي – دراسة عربية مؤصلة نظريا وتطبيقيا – مكتبة الآداب، ط.1 ، القاهرة 2005، ص 68 - 69 . 


(�) ينظر: المرجع السابق، ص 92.


(�) الرّازي، التفسير، ج1، ص 55.


(�) محي الدين محسّب: علم الدلالة، ص 53.


(�) ينظر: الفاسي الفهري: اللّسانيات واللّغة العربية، ص 381.


(�) الرّازي: التفسير، ج1، ص 30.


(�) الرّازي : التفسير، ج1 ، ص 515.


(�) المصدر نفسه، ج24، ص 148.


(�) المصدر نفسه، ج1، ص 109.


(�) المصدر نفسه، ص 31.


(�) المصدر نفسه، ص63. وج5، ص 34.


(�) المصدر نفسه، ج17، ص 106.


(�) المصدر السابق، ج25، ص 153.


(�) المصدر نفسه، ج29، ص 76.


(�) ينظر: الرازي: المحصول، مج2، ص 3. وص 213 - 377.


(�) المصدر نفسه، ج 1، ص 161 .


(�) الرّازي: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص 113.


(�) المسدّي: التفكير اللّساني، ص128.


(�) ينظر: المرجع نفسه، ص130.


(�) المرجع نفسه، ص137 .


(�) الرّازي: التفسير، ج1، ص 24.


(�) المصدر نفسه، ج1، ص 31.


(�) ينظر: أحمد حساني: مباحث في اللّسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1994، ص 137.


(�) ينظر: عبد الجليل منقور: علم الدلالة، ص 146.


(�) ينظر: الرّازي، ج1، ص 31. وينظر: السيوطي: المزهر في علوم اللّغة، ج1، ص 16.


(�) De Saussure, Op. Cit. P. 110. 


(�) ينظر: المسدي: التفكير اللّساني، ص176.


(�) ينظر: محي الدين محسّب: علم الدلالة، ص 54.


(�) الرّازي: التفسير، ج1، ص31. 


(�) المسدي: المرجع السابق، ص 176.


(�) الرّازي: التفسير، ج 1، ص 30.


(�) ينظر: السيوطي: المزهر في علوم اللّغة، ج1، ص 16 .


(�) ينظر: الرّازي: التفسير، ج 1، ص 31. 


(�) المصدر نفسه، ج 1، ص 33 .


(�) ينظر: حسن حسن جبل: المعنى اللّغوي، ص 96 - 97.


(�) بيار غيرو: علم الدلالة، ترجمة أنطوان أبو زيد، منشورات عويدات، ط.1، بيروت 1986، ص 50.


(�) ينظر: المسدي: التفكير اللّساني، ص 95.


(�) الرّازي: التفسير، ج1، ص96.  


(�) ينظر: الباقلاني القاضي أبو بكر محمد بن الطيب : الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق محمد زاهد الكوثري، مكتبة الخانجي، ط2 ، القاهرة 1963، ص 60 .


(�) ينظر: محي الدين محسّب : علم الدلالة، ص 64 .


(�) الرّازي : التفسير، ج1، ص 96 .


(�) ينظر:  نفسه.


(�) ينظر: نفسه.


(�) المصدر نفسه، ج 1، ص 32.


(�) المصدر نفسه، ج 1، ص 95.


(�) ينظر: المصدر السابق، ج 1، ص 31، وص 91.


(�) الرّازي: المصدر نفسه، ج1، ص 97.


(�) سورة آل عمران: آية 36 .


(�) ينظر: الرّازي: التفسير، ج 8، ص 29.


(�) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 417 .


(�) ينظر: محمد محمد يونس: وصف اللّغة العربية دلاليا، ص 92 .


(�) ينظر: المرجع نفسه، ص 93 .


(�) ينظر:  نفسه.   


(�) ينظر: عادل فاخوري: منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحديث، دار الطليعة، ط3،  بيروت 1993، ص 48.


(�) ينظر: محمد محمد يونس: وصف اللّغة العربية دلاليا، ص 93.  


(�) ينظر: المرجع نفسه، ص 84.


(�) ينظر: المرجع نفسه، ص87.


(�) ينظر: المرجع  نفسه، ص 122


(�) ينظر: محي الدين محسّب، علم الدلالة، ص 62.


(�)  المرجع السابق، ص 63.


(�) ينظر: المسدي: التفكير اللّساني، ص 18.


(�) الرّازي: التفسير الكبير، ج14، ص 122.


(�) المصدر السابق، ج3، ص 120. 


(�) ينظر: المصدر نفسه: ج 1، ص 231.


(�) سورة النور: آية  43.


(�) سورة النحل : آية 16.


(�) الرّازي: التفسير، ج20 ، ص 9 . 


(�) الرّازي: المحصول في علم الأصول، مجلد1، ص 43.


(�) ينظر: الرّازي: التفسير، ج1، ص 32.


(�) الرّازي: الفراسة – دليلك إلى معرفة أخلاق الناس وطبائعهم-، تحقيق وتعليق مصطفى عاشور، مكتبة القرآن، القاهرة 1987، ص 20.


(�) سورة الحجر: آية 75. 


(�) سورة البقرة: آية 273.


(�) الرّازي: الفراسة، ص 22.


(�) ينظر: المصدر السابق، ص 24.


(�) المصدر نفسه، ص 53 .


(�) الرّازي: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص 87.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص87. (الحاشية).


(�) الرّازي: المحصول في علم الأصول، ج1، ص 61.


(�)  نفسه. 


(�) ينظر: السابق .


(�) ينظر:  نفسه.


(�) ينظر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ج1،  ص 50 – 51.


(�) ينظر: نادية محمد شريف العمري : دلالة الاقتضاء وأثرها في الأحكام الفقهية - دراسة في علم أصول الفقه -، هجر، ط 1، القاهرة  1985 ، ص 49 .


(�) الرّازي: نهاية الإيجاز، ص 87 – 88.


(�) الرّازي: المحصول، ج1، ص 61.


(�)  نفسه. 


(�) الرّازي: نهاية الإيجاز، ص 88.


(�) سورة الشورى: آية 40. 


(�)  الرّازي: المحصول، ج1، ص 61 .


(�)  ينظر: نفسه.


(�) ينظر: أحمد هنداوي هلال: المباحث البيانية في تفسير الفخر الرّازي - دراسة بلاغية تفصيلية –، أميرة للطباعة، ط.1 ، القاهرة 1999، ص 238 – 239.


(�) ينظر:  الرّازي: المحصول، ج 1، ص 120.


(�)  المصدر نفسه، ج 1، ص 61.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ج 1، ص 120.


(�) الغزالي: المستصفى، ص 42.


(�) ينظر: عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز،  ص 179.


(�) ينظر: محمد الخضري: أصول الفقه، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ص 120.


(�) عبد القاهر الجرجاني: الدلائل، شرح وتعليق محمد التنجي، دار الكتاب العربي، ط1، بيروت 2005، ص 179. وينظر: الرّازي: نهاية الإيجاز، ص 88.


(�) ينظر: الرّازي: المصدر نفسه، ص 88.


(�) ينظر: الرّازي: المحصول، ج1، ص 61.


(�) سعد الدين التفتازاني: شرح السعد المسمى مختصر المعاني، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة محمد على صبيح وأولاده، القاهرة (د ت)، ج 4، ص 5 .


(�) الرّازي: التفسير، ج1، ص 29.


(�) ينظر: مشكور كاظم العوادي: البحث الدلالي عند ابن سينا، ص 124.
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